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  كلمة شكر

وفقنا في مهمتنا ساعدنا على إنجاز هذه المذكرة وأنار لنا دربنا و  الحمد الله الذي

  .العلمية

الذي  "محالبي مراد"إلى الدكتور الفاضل  الإحترامأتقدم بخالص الشكر والتقدير و 

  .توجيهات قيمة للإنجاز هذه المذكرةقدم لنا نصائح و 

  .التقدير إلى اللجنة الموقرة التي قبلت مناقشة مذكرتناوأتقدم بخالص الشكر و 

    .حجيلة  و  ديهية    



إهــــــداء

  .أهلهالصلاة والسلام على سيدنا الحبيب مصطفى و الحمد الله و 

بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد  ،راسيةالحمد الله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الد

مهداة إلى أمي الحبيبة التي ضحت بكل شيء لكي أصل إلى ما أنا  ،النجاح بفضله تعالىو 

إلى روح جدتي الغالية و  �¤�ļƢȈƷ�ǺǷ�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ňÂƾǼǇ�Ǻȇǀǳ¦�Ƣē¦Ȃƻ¢�ńو ، عليه اليوم

أخواتي الصغار و ،وإلى أختي الحبيبة ،بجانبي في هذه اللحظة المميزة  التي كنت أتمنى أن تكون

وإلى شخص غالي جدا ، الذين شجعوني للوصول إلى هذه النقطة من مسيرتي الدراسية 

 .خطوة من خطوات هذا الإنجاز على قلبي و كان معي بكل

    ديهيـــة      



  إهـــــــــــداء  

  .الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا الحبيب مصطفى وأهله

بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد  ،الحمد الله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية

أبي الغالي  اللذان ضحوا بكل شيء لكي و ، ه تعالى مهداة إلى أمي الحبيبة والنجاح بفضل

وإلى  أخواتي الذين شجعوني للوصول إلى هذه النقطة من ،  أصل إلى ما أنا عليه اليوم

المهمة من وبالأخص إلى زوجي قرة عيني الذي سندني في هذه المرحلة  ، مسيرتي الدراسية 

 .و الى عائلته الكريمة ،حياتي

أنجيلا                                                          



.
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:مقدمة

یعتبر إنشاء المحكمة الدولیة أهم خطوة یعتمدها المجتمع الدولي في سبیل الوصول 

قواعدها في جنیف بسویسرا عام إلى تحقیق عدالة دولیة جنائیة دائمة، والتي تم إرساء أولى 

مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائیة تضطلع "غوستاف مواننیه"عندما اِقترح ،م1872

م، حیث توجهت هذه المجهودات بإقامة 1864بالمعاقبة على انتهاكات أحكام اِتفاقیة جیف 

.1م1998ة جویلی17المحكمة الجنائیة الدولیة خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بروما في 

في ظل تمسك الدول سیادتها القضائیة الوطنیة وبمبدأ عدم التدخل في شؤونها 

الداخلیة الذي كان أساسا للعلاقات الدولیة خلال تلك الفترة، فقد تواصلت مجهودات إنشاء 

قضاء دولي جنائي دائم من خلال الجهود العلمیة المقدمة من المنظمات الدولیة المعنیة ومن 

اء الدولیین، حیث درست جمعیة القانون الدولي مسألة إنشاء قضاء دولي جنائي بعض الفقه

م، وقدمت لعصبة الأمم 1926م إلى 1922عبر مؤتمراتها المنعقدة خلال الفترة الممتد من 

مشروعًا حول إنشاء محكمة جنائیة دولیة تكون في شكل دائرة جنائیة ملحقة بمحكمة العدل 

ت الجمعیة الدولیة للقانون الجنائي مسألة إنشاء محكمة جنائیة الدولیة الدائمة، كما درس

م، وكلفت لجنة خاصة بإعداد لائحة المحكمة، 1926دولیة منذ مؤتمرها الأول المنعقد في 

.2م1928حیث قامت الجمعیة باعتماد ذلك المشروع سنة 

ئم التي ر بالحاجة إلى نظام قضائي دولي یحاكم من یقوم بأي من الجراونظرًا للشعو 

تشكل اِنتهاكًا لحقوق الإنسان، وتشكل خطورة على العالم بأسره حتى یحول دون اقتراف مثل 

أنشأت عدة محاكم مؤقتة لتتولى ذلك كمحكمة نوتنمبرغ ومحكمة طوكیو لعام ،هذه الجرائم

ومحكمة یوغوسلافیا ،م في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة لمحاكمة مجرمي الحرب1945

م، واستمرار 1994م من قبل مجلس الأمن الدولي، ومحكمة رواندا عام 1993السابقة لعام 

تریكي شریفة، إفریقیا والعدالة الجنائیة الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، علوم القانون العام،، كلیة الحقوق، -1

 .02-01ص،ص 2018-2017جامعة بن یوسف،بن خدة الجزائر، 
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هذه الجهود التي تهدف إلى إیجاد نظام قضائي دولي یحقق هذا الهدف المنشود، قررت 

م إنشاء لجنة تحضیریة لإعداد مشروع النظام 1995الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

.1اسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالأس

النهائیة لتوجهات المجتمع الدولي الجنائیة الدولیة الدائمة الخطوةمثل إنشاء المحكمةی

الذي كان سائدًا بموجب أحكام القانون الدولي ،الهادفة للتقلیص من إطلاق مبدأ السیادة

ي الشؤون الداخلیة الذي الكلاسیكي، وكذلك التأكید على ضرورة إزاحة مبدأ عدم التدخل ف

.بهدف حمایة الفرد من الجرائم الدولیة الخطیرة،كان أساسا لجمیع العلاقات الدولیة

فإنشاء فضاء دولي جنائي شامل ودائم، ممثل في المحكمة الجنائیة الدولیة یعني بأن 

للدولة الذي كان یشمل أحد أهم تجلیات السیادة الوطنیة لم تعد حكرا ،سلطان توقیع العقاب

بل أصبح من الممكن توقیعه دولیا باسم الإنسانیة جمعاء كما ثبتت عدم قدرة أو عدم ،فقط

.2رغبة الدولة المعنیة أساسًا بالقیام بذلك

مناخًا ،خلال مراحل تطویر وتكریس المحاكم الدولیة الجنائیة شكلت البیئة الإفریقیة

فالعدید من العوامل قد أسهمت في جعل القارة ملائمًا لتفعیل نظام العدالة الدولیة الجنائیة، 

مختلفة للعدالة الجنائیة الدولیة باختلاف أنواع أجهزتها إنطلاقا من  تتطبیقامحل ،الإفریقیة

المنشأة للغرض ووصل الجهاز شامل ودائم ممثل في المحكمة الدولیة ،الأجهزة الخاصة

.الجنائیة

من الصراعات المسلحة التي إزدادت حدتها فالقارة الإفریقیة هي مسرح لنشوب العدید 

مع نهایة القرن العشرین، فخلال الثلاثین سنة الماضیة عرفت القارة الإفریقیة ما لا یقل عن 

.114-113،ص ص 2005للنشر والتوزیع، القاهرة، ایتركعلي یوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي، -1
.08تریكي شریفي، المرجع السابق، ص -2
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جمیع الحروب على الصعید العالمي ،صراع نتج عنه مقتل ما یقارب نصف ضحایا30

.1ونحو ثمانیة ملایین لاجئ ونازح ومشرد

یة في إفریقیا سواءً الأسباب المؤدیة إلى نشوب الحروب الأهلالرغم من اختلاف بو 

الا انها أو الوصول إلى زمام الحكم أو غیرها من الأهداف،الدولة بهدف الانفصال عن

.وحشیة الأفعال المرتبكة خلالهاوجسامة و تشترك في دیمومتها و تكرارها،

الإفریقیةها حتى الآن الدول وتعود أسباب الحروب الأهلیة التي عرفتها وما زالت تعرف

لعدید من العوامل الداخلیة والخارجیة لاسیما الفقر الفاحش وقیام النخب المحلیة الى ا

كما هو الحال في نیجیریا وأنقولا وجمهوریة ،بنهب عائدات الموارد الطبیعیةوالإقلیمیة

من نفط وغاز ،امةالكونغو الدیمقراطیة، فجمیع هذه الدول تتمتع بموارد وثروات طبیعیة ه

أكثر الإفریقیة تجعلها مبدئیًا عرضةوكثرة الصراعات المسلحة داخل القارة،والماس وذهب

جرائم ارتكابمن نظام العدالة الجنائیة الدولیة خاصة وفي ظل ثبوت ،من باقي القارات

الدولي  خطیرة ترقى لوصف الجرائم الدولیة خلال الصراعات الإفریقیة، فبعدما تأكد المجتمع

في التصدي لشركة الجرائم الدولیة الإفریقیةمن ضعف وفشل المؤسسات الوطنیة 

التدابیر لاتخاذبقیادة الأمم المتحدة مة والخطیرة لحقوق الإنسان، لجؤوالانتهاكات الجسی

الكفیلة بإنهاء حالات الصراع وبناء السلم والأمن الدولیین على أقالیم بعض الدول الإفریقیة، 

من خلال متابعة ومعاقبة كبار المسؤولین عن ارتكاب ،في ذلك الاهتمام بتحقیق العدالةبما 

.2الجرائم الدولیة الأكثر خطورة على أقالیم تلك الدول

إعیان فاروق، الأمم المتحددة وبناء السلام في إفریقیا، مذكرة ماجستیر، فرع القانون الدبلوماسي، كلیة الحقوق، جامعة -1

.540، ص 2013-2012، 01لجزائرا
2022جویلیة 2تم الاطلاع علیه ):2022جویلیة 03تمت مراجعته بتاریخ (، موجود على الرابط 2016أفریل -2

http://www.qiraatafrican.com/home/new.
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معالجة الموضوع من خلال تقسیمه إلى فصلین أساسیین، الفصل الأول ارتأینالقد 

والفصل الثاني الذي یتمثل في المحكمة الجنائیة ،الذي یتمثل في المحكمة الجنائیة الدولیة

ما مدى فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة :، وعلى هذا الأساس یثور التساؤل حولالإفریقیة

وإفریقیا في ضمان أمن حقوق الإنسان؟

:منهج البحث 

 أنموضوع اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة و المحكمة الجنائیة الافریقیا إن

من حیث الممارسة یحتم علینا استعمال المنهج التحلیلي الوصفي و  ااختصاصاتهمأعمال

.أخرىأحیانانتبع المنهج المقارن 

:المتبع مالتقسی

.المحكمة الجنائیة الدولیة:الفصل الأول

.المحكمة الحنائیة الإفریقیة:الفصل الثاني 
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  الفصل الأول

  المحكمة الجنائية الدولية

تحرص على عقاب أنهاالعدالة بحیث أساسن المحكمة الجنائیة الدولیة هي ا

و  الأمنالمجرمین الذین ارتكبوا جرائم دولیة خطیرة تعود بالضرر على المجتمع الدولي و 

صارمة لكي لا یفلت إجراءاتقرارات و اتخاذ  إلىالهدف  ذاالسلم الدولي و سعت لتحقیق ه

ت المحكمة الجنائیة انشفقد ا 1447ظهر هذه الجدیة في عام اي مجرم من العقاب ، و ت

Peter(لمحاكمة القائد الأوروبیةمن قضاة ینتمون لعدد من الدول تألفتالدولیة التي قد 

Von Hegenbach)، عند عن  جرائم الاغتصاب و الجرائم الاخرى عن جرائم القتل و

الأحمرقدم جستاف مونیه رئیس اللجنة الصلیب 1876،  و في عام (Breisach)احتلال

1864اتفاقیة جنیف لعام للأحكامالمخالفة الأفعالالدولیة الدولیة فروعا یقضي بمعاقبة 

في إنشاء المحكمة وفي هذا الفصل سنتناول البحث والدراسةالخاصة بجرحى الحرب 

، ثم الجهود الدولیة لإنشاء المحكمة الجنائیة )المبحث الأوّل(الجنائیة الدولیة وخصائصها 

.)المبحث الثاني(الدولیة واختصاصاتها 
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المبحث الأوّل

المحكمة الجنائیة الدولیةالتطور التاریخي 

دائم متواصلة منذ عام ضاء دولي جنائي الجهود الدولیة الساعیة لإنشاء قضلت

یة العامة في قرار الجمعالخطوة الفعلیة للإنشاء مثل هذا القضاء تمثلتم إلاّ أنّ 1964

الذي أقرت بموجبه مبادئ القانون الدولي المنصوص 1946لسنة 95للأمم المتحدة رقم 

 م1947ج وطوكیو، وفي عام نورمبو علیها في أحكام النظامین الأساسیین لكل من محكمة 

بادرت الجمعیة العامة إلى تكلیف لجنة القانون الدولي لإعداد الصیاغة وتقنین عام 

لیف مقرر خاص لصیاغة مشروع كللانتخابات الموجهة ضد السلام وأمن البشریة مع ت

النظام الأساسي لمحكمة جنائیة دولیة دائمة، والذي أعد تقریره الأوّل في هذا الشأن في عام 

ثم )المطلب الأول(ساس سنتطرق إلى نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة م، وعلى هذا الأ1950

.)المطلب الثاني(نائیة الدولیة جنائي للمحكمة الجالنظام ال

المطلب الأوّل

نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة

الأشخاص "اكمة إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحمشروعتنص المادة الأولى من

بصورة عامة ولمعرفة لي المعترف بها، كذلك بارتكاب جرائم القانون الدو ن المتهمی"الطبیعیین

من التطــرق إلى نشـأتهـا والغـرض مـن لابدا أكـثر حـول مشـروع المحكمـة الجنائـیة الدولـیة 

الفرع (، وأخـیـرًا إلى خصائصها )الفرع الثاني(، ثـم إلـى مبادئهـا )الفرع الأوّل(قـیـامـهـا 

.)الثالث
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الفرع الأوّل

نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة 

م في 1994قررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والأربعین لعام 

تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعین، «إطار البند المعون بـ 

النظام الأساسي للمحكمة شروع ل الرئیسیة الناتجة عن مالمسائإنشاء لجنة مخصصة لعرض 

الجنائیة الدولیة الذي تم إعداده من طرف اللجنة المذكورة، للنظر في ترتیبات عقد مؤتمرات 

49/53دول للمفوضین لوضع اتفاقیة بخصوص إنشاء مثل هذه المحكمة بموجب القرار 

تحضیریة أنشأت الجمعیة العامة في الدورة الخمسین اللجنة ال50/46وبناءا على قرار 

عقدت الجمعیة الأممیة مؤتمر 207/51لإنشاء محكمة جنائیة دولیة وعملا بالقرار 

دبلوماسي للمفوضین اِعتمدت فیه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والوثیقة 

الختامیة للمؤتمر الذي أنشئت بموجبه اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة وتابعت 

نظرها في البند في دوراتها من الثانیة والخمسین إلى السابعة والخمسین من خلال الجمعیة 

، وتم التصویب على الوثیقة 23/57و 85/56و 115/55و 105/53و 160/52القرارات 

دولة، ومنه تبین المؤتمر 21دولة واِمتناع 120بموافقة 1998جویلیة 17الختامیة بتاریخ 

جهاز قضائي دائم ین إنشاء محكمة جنائیة دولیة، وهيللمفوضالأمم المتحدة الدبلوماسي 1

أعدت لنظر الجرائم التي تشكل خطورة على البشریة، تلك الجرائم التي یرتكبها مرتكبوها 

كانوا مسؤولین مسؤولین مسؤولیة جنائیة دولیة ولو كانوا مجرد أفراد عادیین ولیسوا دول أو

، وأصبح عنوان 2002جویلیة 01یتمتعون بالحصانة، وقد دخل نظام روما حیز التنفیذ في 

بموجب "المحكمة الجنائیة الدولیة"الدورتین الثامنة والخمسین والتاسعة والخمسین 

لیة القانون الدولي الجنائي بإیجاد آوبناء علیه طرأت تطورات على43/59، 79/58القرارین

والسیاسیة ، بكلیة الجزائریة للعلوم الإقتصادیة المجلة،"المحكمة الجنائیة الدولیة النشأة والإختصاصات"سعودي مناد، -1

  .649ص ،2016-04عدد ود معمري،لتیزي وزو، جامعة مو 
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یة ـالدولات ـاكـائیة لترسیخ دعم نظام قانون دول دائم وجدید للمسؤولیة الدولیة عن انتهقض

المتكررة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ـم ن انتهاكاتهـراد عـللأف

.1»....الإنساني

تنشأ هذا «:تضمنت اتفاقیة روما التعریف محكمة الجنائیة الدولیة في مادتها الأولى

وتكون المحكمة هیئة دائمة لها سلطة لممارسة "المحكمة"محكمة جنائیة دولیة 

اختصاصها على الأشخاص إزاء الجرائم خطورة موضع لاهتمام الدول، وذلك على النحو 

للاختصاصات القضائیة مكملة المشار إلیه في هذا النظام الأساسي وتكون المحكمة 

اص المحكمة وأسلوب عملها للأحكام هذا النظام الجنائیة الوطنیة ویخضع اختص

.2»....الأساسي

من واجب كل دولة أن تمارس ولایتها القضائیة الجنائیة على أولئك المسؤولین عن 

، ونظرا لخطورتها الدولیین التي تحدد السلم والأمنارتكاب جرائم دولیة خاصة تلك الجرائم 

و فإنها تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره، فلذلك یجب أن لا تمر مثل هذه الجرائم دون عقاب 

، وذلك من خلال تدابیر تتخذ على الصعید الوطني وكذلك من خلال مقاضاة مرتكبیها

ت مرتكبي هذهلإفلادت العزم فیما بینها على وضع حد لالتعاون الدولي، مما جعل الدول عق

.3، وذلك في ضوء مبادئ ومیثاق الأجیال المتحدةالجرائم من العقاب

وقد عقدت العزم من أجل بلوغ هذه الغایات ولصالح الأجیال الحالیة والمقبلة على 

إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة، وذات 

.لق المجتمع الدولياختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثیر ق

.مقر المحكمة:أولاً 

.650، صمرجع سابقعمار طاهر الدین، -1
.المادة الاولى من النظام الأساسي لروما، تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة-2
.114-113، ص 2005للنشر والتوزیع، القاهرة، ایترك، 1علي یوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي، ط-3
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المادة الثالثة من اِتفاقیة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بأن یكون شارتأ

اِتفاق )لاهاي بهولندا(مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، وتعقد المحكمة مع الدولة المضیفة 

مقر تعقده جمعیة الدول الأطراف ویبرمه بعد ذلك رئیس المحكمة نیابة عنها، وللمحكمة أن 

في مكان أخر عندما ترى ذلك مناسبا، وذلك على النحو المنصوص علیه في تعقد جلساتها

.1...هذا النظام الأساسي

.أجهزة المحكمة:ثانیا

، إلا أنّ المحكمة تتكون من لنظام روماالنظام الأساسيمن34أشارت المادة 

:4الأجهزة التالیة

.هیئة الرئاسة -أ

.یةشعبة تمهیدتئناف، شعبة ابتدائیة، شعبة الاس -ب

  .العام ب المدعىمكت-جـ

.المحكمةمقر -د

:هیئة الرئاسة -أ

هم بالأغلبیة المطلقة للقضاة تتكون هذه الهیئة من رئیس ونائبین للرئیس یتم اختیار 

قاض كخدمة كل منهم مدةن انتهاء الهیئة الرئاسیة ثلاث سنوات أو لحیولایة أعضاء مدةو 

ول مهام الرئیس الأ2ولایاته لمرة واحدة فقط، ویتولى النائبویجوز إعادة انتخاب من انتهت

ن الرئیس یته ویحل محله النائب في حالة غیابه أو عجزه كل مفي حالة غیابه أو تنح

.3ام عملهموالنائب الأول ممارسة مه

:ام التالیةلنظام الأساسي لهیئة الرئاسة المهكل او أو  -

.11، ص 2007، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 1أشرف اللمساوي، المحكمة الدولیة الجنائیة، ط-1
.114علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص -2
.من النظام الإساسي لروما، موقع المحكمة الجنائیة الدولیة3المادة -3

.من النظام الأساسي لروما، أجهزة المحكمة الجنائیة الدولیة34المادة -4
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الإدارة السلیمة للمحكمة باستثناء مكتب المدعي العام وعلیها وهي تضطلع بمسؤولیاتها -1

.ائل ذات الاهتمام المتبادللتماس موافقته بشأن جمیع المسام واهذه التنسیق مع المدعي الع

.1المهام الأخرى الموكلة إلیها بموجب النظام الأساسي-2

:الشعب - ب

:الشعبة الاستئنافیة/1

ویتم العمل به على شكل آخرینتألف شعبة الاستئناف من الرئیس وأربعة قضاة ت

القضاة شعبة الاستئناف، ویتم تعیین قضاة وائر وتتكون شعبة الاستئناف من جمیعد

المحكمة بضم كل شعبة مزیجا ملائما من الخبرات والقانون الجنائي والإجراءات الجنائیة 

.2...وفي القانون الدولي

وتتألف الدائرة الاستئنافیة من جمیع القضاة الشعب الاستئنافیة ویعمل القضاة 

ناءا ثاست لاإفي تلك الشعبة  إلالیس لهم الحق لا یتهم و ، و المعنیون في دائرة الاستئناف لمدة

الاستئنافیة للقضاة الشعب4الأساسيمن النظام  29دة جازت الفقرة الرابعة من الماحیث ا

رة مؤقتة بالشعب التمهیدیة أو بالعكس إذا رأت هیئة الرئاسة أن ذلك یحقق الالتحاق بصو 

سیر العمل بالمحكمة إلا أنّ النظام السیاسي ومراعاة لحیاد القضاة ونزاهتهم حظر على أي 

قاضي الاشتراك في الدائرة الابتدائیة أثناء نظرها في أي دعوى سبق لذات القاضي 

أو الدولة التي یكون شاكیة التمهیدیة، أو كان یحمل جنسیة الدولة الاشترك في مراحلها 3أن

.أحد مواطنیهاالمتهم

:الشعبة الابتدائیة-2

.114مرجع نفسه، ص -1
.99أشرف اللمساوي، المحكمة الدولیة الجنائیة، مرجع سابق، ص -2
.115علي یوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص -3

.روما الأساسيمن الفقرة الرابعة من نظام 29المادة -4
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تتألف الشعبة الابتدائیة من عدد لا یقل عن ستة قضاة، ویتم العمل به على هیئة 

ناك ما یحول دوائر وتتكون هذه الشعبة من ثلاث قضاة ویقوم بمهام الدائرة الابتدائیة ولیس ه

دون تشكیل أكثر من دائرة ابتدائیة أو دائرة تمهیدیة وأن واحد إذا اقتضى ذلك حسن سیر 

سنوات ویعملون بعد ذلك 03العمل بالمحكمة، یعمل القضاة المعنیون للشعبة الابتدائیة لمدة 

.نظر فیها بالشعبة المعنیةالإلى حین اتمام القضیة یكون قد بدأ بالفعل 

:وظائف الدائرة الابتدائیة وسلطاتها-

تمارس وظائف وسلطات الدائرة الابتدائیة المحددة في هذه المادة وفقا لهذا النظام -1

وتكفل الدائرة الابتدائیة أن تكون المحاكمة عادلة ثباتالأساسي وللقواعد الإجرائیة وقواعد ال

م والصراعات الواجبة لحمایة متهجو من الإحترام التام لحقوق الوسریعة وأن تنعقد في

للمحاكمة وفقا لهذا النظام الأساسي یتوجب على ود وعند إحالة قضیةهالمجنى علیهم والش

1:الدائرة الابتدائیة النظر في القضیة وتتبع ما یلي

.یل سیر الإجراءات على نحو عادل وسریعتتخذ كافة التدابیر اللازمة لتسه أن -أ

.اللغات الواجب استخدامها في المحاكمةتحدید اللغة أو - ب

التصریح بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم یسبق الكشف عنها قبل البدء -جـ

.2والمحاكمة بوقت كاف لإجراء التحضیر المناسب للمحاكمة

ما التمهیدیة إذا كان ذلك لاز حیل المسائل الأولیة إلى الدائرةیجوز للدائرة الابتدائیة أن ت-2

المسائل التي قاض أخر إحالةو فعال وعادل ویجوز عند الضرورة لتسییر العمل بها على نح

الأطراف، أن تقرر ضم إخطارما یجوز للدائرة الابتدائیة بعدمن قضاة الشعبة التمهیدیة، ك

.100أشرف اللمساوي، المحكة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص -1
.102أشرف اللمساوي، مرجع نفسه، ص -2



 لمحكمةالجنائيةالدوليةا                                                                       : لأوّلالفصل ا

12

أو فصل التهم الموجهة إلى أكثر من متهم ویجوز للدائرة الابتدائیة لدى اضطلاعها قبل 

.أو أثنائها أن تقوم بما یلي حسب الحاجةالمحاكمة

ن ـم 11رة ـقــي الفـا فــیهــار إلــشة المـدیـیــمهـتـرة الـدائـف الـائـن وظـة مـفـیـة أي وظـارسـمـم-

.61المادة 

  .الأدلة من هالاء بشهادتهم وتقدیم المستندات وغیر حضور الشهود والاد-

.السریةاتخاذ اللازم لحمایة المعلومات -

.تقدیم أدلة جدیدة غیر تلك الأدلة التي تم حجمها قبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة-

.م والشهود والمجنى علیهتهاِتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة الم-

.ائل ذات صلةسالفصل في أي م-

المحاكمة في جلسات علنیة باستثناء ظروف معینة تقضي انعقادها في جلسة سریة تعقد-

1...ة التي تقدم كأدلةحساسأو لحمایة معلومات سریة أو 68المادة المبینة في للأغراض 

:الشعبة التمهیدیة-3

ویجوز أن تتشكل فیها 06تتكون الشعبة التمهیدیة من عدد من القضاة لا یقل عن 

ل بالمحكمة یقتضي ذلك، ویتولى مهمة إدارة ئرة تمهیدیة إذا كان حسن سیر العماأكثر من د

الدائرة التمهیدیة من قاض إلى ثلاث قضاة من قضاة الشعب التمهیدیة، ویتم التعیین على 

أساس طبیعة المهام، ویشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات، ویجوز إعادة انتخاب 

أنتخب ولایته لمرة واحدة فقط، أما نائب المسجل فیشغل منصبه لمدة خمس سنوات أو 2من

.3...للقضاةالمطلقة لمدة أقصر وحسبما تقرره الأغلبیة 

:وظائف الدائرة التمهیدیة وسلطاتها-

.102-100أشرف اللمساوي، المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص -1
.102أشرف اللمساوي، مرجع نفسه، ص -2
.102الدولیة، مرجع سابق، ص أشرف اللمساوي، المحكمة الجنائیة -3
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لأحكام هذه المادة ما لم ینص هذا النظام وظائفها وفقا تمارس الدائرة التمهیدیة

.الأساسي على غیر ذلك

الفقرة  49و 19و 18و 15الأوامر والقرارات التي تصدرها الدائرة التمهیدیة بموجب المواد -

.یجب أن توافق علیها أغلبیة قضائها 72و 7، الفقرة 61و 2

هیدیة أن یمارس الوظائف في جمیع الحالات الأخرى، یجوز لقاض واحد من الدائرة التم-

على  الإثباتالمنصوص علیها، وهذا النظام الأساسي ما لم تنص القواعد الإجرائیة وقواعد 

.غیر ذلك أو بحسب قرار أغلبیة أعضاء الدائرة

:بإضافة وظائف أخرى بموجب هذا النظام الأساسي بما یليیجوز للدائرة أن تقوم-

.بناءا على طلب المدعي العام القرارات والأوامر اللازمة لأغراض التحقیقأن تصدر -أ

الحضور بقبض علیه أو بناءا على أمر ال القيأن تصدر بناءا على طلب شخص  -ب

ما یلزم من أوامر بها في ذلك أیة تدابیر مثل تلك التدابیر المبنیة في 58بموجب المادة 

وذلك من أجل مساعدة 09تعاون عملا بالباب أو تلتمس ما یلزم به من 65المادة 

.1....الشخص في إعداد دفاعه

:مكتب المدعي العام-جـ

جهاز منفصلا من أجهزة المحكمة، ه المدعي العام بصفة مستقلة بوصفتبیعمل مك

ائم تدخل في موثقة عن الجر أیة معلومات ب مسؤولا عن تلقي الإحالات و یكون المكتو 

اضاة أمام المقلإطلاع علیها والقیام بمهامها و لغرض او  لدراستهالك اختصاص المحكمة، وذ

تعلیمات من أي عضو من أعضاء المكتب أن یلتمس أیةلا یجوز لي أي المحكمة، و 

.لا یجوز له أن یعمل بموجب أي من هذه المعلوماتمصدر خارجي و 

.105-104علي یوسف شكري، مرجع سابق، ص -1

.329، ص2009فرج علواني هلیل، المحكمة الجنائیة الدولیة،دار المجموعات الجامعیة، الإسكندریة، -2
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رة المكتب إداو  یتمتع بالسلطة الكاملة في التنظیمالمكتب، و یتولى المدعي العام رئاسة

یقوم بمساعدة المدعي العام نائب كتب ومرافقه وموارده الأخرى، و في الملك لموظبما في ذ

أعمال یكونا مطلوبا من المدعي العام بأیةبهم الإضطلاعالمدعي العام واحد أو أكثر یناط

العام من النواب المدعي بها بموجب هذا النظام الأساسي، ویكون المدعي العام و الاضطلاع 

.ائفهم على أساس التفرغبوظیضطلعونجنسیات مختلفة، و 

یجب أن تتوافر لدیهم و  ،كفاءة عالیةنوابه ذوي أخلاق رفیعة و العام و یكون المدعى 

معرفة یكونون ذوي و  ،خبرة عملیة واسعة في مجال إدعاء أو المحاكمة في القضایا الجنائیة

.طلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمةو 

ینتخب المدعى العام بالإقتراع السري بالأغلبیة المطلقة لأعضاء جمعیة الدول 

ینتخب نواب المدعى العام بنفس الطریقة من قائمة مرشحین لكل منصب مقرر و الأطراف 

نوابه مناصبهم لمدة تسع م و المدعي العام، ویتولى المدعى العاشغله من مناصب نواب 

.لا یجوز إعادة إنتخابهمرر لهم وقت إنتخابهم مدة أقصر، و سنوات ما لم یق

لا نواب المدعى العام أي نشاط یحتمل أن لا یزاول المدعى العام ولا نواب المدعى و 

لا یزاولون أي ، و ینال من الثقة في إستقلالهمیتعارض مع مهام الإدعاء التي یقومون بها أو

.مهنيعمل آخر ذا طابع 

:قلم المحكمة-5

تزویدها غیر القضائیة من ادارة المحكمة و لا عن الجوانب و مة مسؤ كیكون قلم المح

42.1سلطات المدعي العام وفقا للمادةلك دون المساس بوظائف و ، وذبالخدمات

الاداري الرئیسي للمحكمة، مسؤولیكون هو الو  المسجل رئاسة قلم المحكمة ىیتول

.حكمةویمارس المسجل مهامه تحت سلطة رئیس الم

.330-329فرج علواني ھلیل ، المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع نفسھ، ص-
1
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یجب ذوي الأخلاق الرفیعة والكفاءة العالیة، و نائب المسجل من الأشخاص یكون المسجل و 

طلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في على معرفة ممتازة و أن یكونوا 

.المحكمة

یأخذ في عین المطلقة بطریق الإقتراع السري، و ینتخب القضاة المسجل بالأغلبیة 

علیهم إذا إقتضت الحاجة، بناءا على تقدم من جمعیة الدول الأطراف، و الإعتبار أیة توصیة

.نتخبوا نائب مسجل بالطریقة ذاتهاتوصیة من المسجل، أن ی

إنتخابه مرة  واحدة  ویعمل جوز إعادة یالمسجل منصبه لمدة خمس سنوات، و یشغل

حسب یشغل نائب المسجل منصبه لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر على أساس التفرغ و 

ینبغي إنتخابه على أساس الإضطلاع بأیة مهام تقتضیها الأغلبیة المطلقة للقضاة، و 

.1الحاجة

الفرع الثاني

مبادئ المحكمة الجنائیة الدولیة

تستند المحكمة الجنائیة الدولیة على مجوعة من المبادئ القانونیة الغایة من اقرارها 

تحقیق عدالة جنائیة دولیة، هذه المبادئ منها ما تتبناه القوانین والتشریعات الداخلیة للدول 

الأعضاء ونظام روما، وذلك مراعاة للانسجام بین هذا النظام والقوانین الوطنیة ومنها ما 

ت به هذه المحكمة نظرا لطبیعة اختصاصها النوعي، إذ تنظر في الجرائم التي تتمیز انفرد

مبادئ المحكمة الجنائیة الدولیة بالخطورة والبشاعة، وهناك نقطتین مهمتین ترتكز علیها 

.المبادئ المشتركة والمبادئ الخاصة التي تنفرد بها المحكمة:هما

.المبادئ المشتركة:أولاً 

.331، صسابقمرجع ، الجنائیة الدولیةفرج علواني هلیل، المحكمة -1
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من أهم الضمانات 1الشرعیة أو مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانونيیعد مبدأ 

ن نشاط معیالأساسیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات، ویقصد بها أنه لا یمكن اعتبار 

روما على هذا المبدأ من نظام22المادة و هو ما كرسته جریمة إلا إذا كان یجرمه القانون، 

على مبدأ شرعیة العقوبات، إذ لا 2من هذا النظام23المادة ل به وكذلك وضرورة العم

عقوبة إلا بنص قانون وقد اعتمد نظام روما على نوعین من العقوبات، العقوبات السالبة 

الیة والمصادرة ویشكل مبدأ عدم وتشمل السجن المؤبد والسجن المؤقت والغرامات المللحریة

مبدأ الشرعیة والمقصود منه أن القاعدة الجنائیة تسري رجعیة القاعدة القانونیة من بین نتائج 

ا ما جاء في على الجرائم التي ترتكب في ظل وجود القانون الزاجر، وهذ يأر فوري ثبأ

.من نظام روما24المادة

المشتركة بین القوانین الوطنیة ونظام كما یعد مبدأ القرینة من أهم المبادئ الأساسیة 

دانته وهذا ما أكدته المادة اثباتهم أو مشتبه به بريء إلى حین روما ویقصد به أن كل مت

من نظام روما، وهذا المبدأ یشكل ضمانة أساسیة لكل متابع والذي یرتبط بمبدأ الشرعیة 66

على النیابة لاثباتالجنائیة، كما یترتب علیه بعض النتائج والمتمثلة أساسا في إلقاء عبء ا

على المتهم، وكذا تفسیر كل شك لمصلحة المتهم، ومن المبادئ المشتركة نجد أیضًا مبدأ 

من نظام روما على ضرورة تمتع كل 67الحق في محاكمة قانونیة، وهذا ما أكدته المادة 

شخص بضمانات المحاكمة العادلة، وذلك من خلال استفادة كل متهم  من الحق في تبلیغه 

ت المحامي ة الموجهة إلیه وكذا الحق في الدفاع من خلال استفادته من خدمابالتهم

.ومحاكمته في وقت معقول

من نفس النظام على مبدأ عدم جواز معاقبة على ذات الجریمة 20نصت المادة 

مرتین، أي لا یمكن أن یتابع ویحاكم نفس الشخص ممن أجل ذات الأفعال الإجرامیة، ویعد 

.1لمبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان وبشروط المحاكمة العادلةهذا المبدأ من ا

.المادة الأولى من قانون العقوبات-1

.عائشة سعدي، مرجع نفسه-2
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نظام روما مبدأ التقاضي على درجتین، وذلك من خلال الطعن عن طریق  ىكما تبن

حكام القضائیة الصادرة عن الدائرة الابتدائیة والتي تكون قویة بأحد الاستئناف ضد الأ

الواقع  في القانون أو الخطأ في، وهي وجود خطأ جوهري81العیوب التي حصرتها المادة 

أدى إلى سوء تطبیق العدالة أو خطأ في الإجراءات أو عدم تناسب الواضح بین الجریمة 

هذه الحالات یحق للمدعي العام والمحكوم علیه الطعن إحدىوالعقوبة، فإذا توفرت 

ستئنافیة حق تقریر الاستئناف موضحًا أسبابه وینعقد للدائرة الاإیداعبالاستئناف عن طریق 

النظر في هذا الطعن، وهي تتمتع بصلاحیات واسعة إذ لها أن تلف أو تعدل الحكم 

الابتدائي، كما لها أن تأمر بمحاكمة جدیدة أمام الدائرة الابتدائیة بتشكیلة مختلفة ویصدر 

الحكم بأغلبیة القضاة، ویتم النطق به في جلسة علنیة، كما یجب أن تكون الأحكام معللة، 

من النظام، كما أقر نظام 83ن تتضمن أراء الأغلبیة وأراء الأقلیة من القضاة طبقا للمادة وأ

روما بإمكانیة الطعن بإعادة النظر أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المطلوب 

من حالات التضامن إعادة 82إعادة النظر فیه، وقد حدد هذا النظام من خلال المادة 

:2لآتيالنظر وهي كا

لو كانت قد اِكتشفت وقت المحاكمة همیةأدلة جدیدة على قدر كبیر من الأاِكتشاف -

.1لتغییر منطوق الحكم

.إذا كانت الأدلة المقدمة مزورة أو مزیفة-

لعزل ذلك  يعلى نحو یكف هخلال بواجباتكب أحد القضاة سلوكًا جسیمًا أو اإذا ارت-

.القاضي

إعادة النظر على تبیان الأسباب ماسإحدى هذه الحالات یمكن تقدیم التفبتوفر

والمستندات المؤیدة للطلب ویكون القرار الصادر بعد النظر في طلب إعادة النظر قاضي 

.أما بالرفض أو القبول، وفي الحالة الأخیرة یتم إعادة الملف إلى الشعبة الابتدائیة

.عائشة سعدي، مرجع سابق-1

.من النظام الأساسي لروما82المادة -2
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.التي تنفرد بها المحكمة الجنائیة الدولیةالمبادئ:ثانیًا

نص نظام روما على العدید من المبادئ التي تمیز عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، 

ومن أهم هذه المبادئ نجد مبدأ عدم الاعتداد بالحصانات القضائیة والذي نصت علیه المادة 

جریمة بموجب القانون ، ویقصد به إمكانیة متابعة الأشخاص ارتكب1من هذا النظام28

بغض النظر عن صفته الرسمیة وذلك على خلاف التشریعات والقوانین الداخلیة التي تمنع 

ومن المبادئ الممیزة نجد مبدأ عدم تقادم الجرائم ،بعض الأشخاص بالحصانة القضائیة

على عدم خضوع الجرائم التي تدخل في اختصاصات 29والعقوبات، إذ نصت المادة 

الجنائیة الدولیة للتقادم وهذا راجع إلى طبیعة الجرائم التي تختص بها والتي تتمیز المحكمة

بالخطورة والبشاعة، كما قرر نظام روما مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة للأشخاص الطبیعیة 

، إذ أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في الجرائم المحددة والمرتبكة من 25من خلال المادة 

لذاتیین دون الأشخاص المعنویة، كما ویعد الإدراك والتمییز مناط المسؤولیة الأشخاص ا

نظام روما بین أسباب الإباحة والتبریر لا تقوم إلا بتوافرهما، ولم یفرقالجنائیة الدولیة، إذ

یة سباب انتقاء المسؤولیة الجنائیة أمام المحكمة الجنائانع المسؤولیة الجنائیة وتتحدد  اوالمو 

الملكات الذهنیة للشخص تؤدي إلى إعدام  في ي قصوریة في العاهات العقلیة وهالدول

الإدراك لدیه، ففي حالة ارتكاب شخص جریمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة 

ي السكر الدولیة وهو مصاب بعاهة عقلیة یكون عدیم المسؤولیة الجنائیة، كما یؤد

بحیث یفقد الشخص وهو في ریة الاختیارالإدراك والحالاضطراري إلى اضطرابات  في 

2من نظام روما31حالة سكر السیطرة على أفعاله، وهذا ما حددته المادة 
التي نصت على 1

كما أكد هذا النظام في المادة .أن السكر الاضطراري یعد مانعا من موانع المسؤولیة الجنائیة

على أنه لا یمكن مساءلة أي شخص إذا كان في حالة دفاع شرعي أثناء ارتكابه لجریمة 31

دولیة، وذلك إذا كان یتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص أخر أو 

.من النظام الأساسي لروما31-25-29-28المواد -1
.عائشة سعدي ، مرجع نفسھ-2
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دده ویشكل كذلك الإكراه یقة تتناسب مع درجة الخطر الذي یهع عن ممتلكاته وذلك بطر یداف

دفعه إلى اِرتكاب جریمة دولیة، مانعًا من قیام أو معنوي على شخص لباعتباره إجبار مادي 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة، والإكراه المادي یقصد به استحالة مقاومة قوة خارجة عن إرادة 

و التأثیر على إرادة ه إرادته عن إتیان سلوك الإجرامي، أما الإكراه المعنوي فهالشخص تفقد

.1أخرالشخص من طرف

الفرع الثالث

خصائص المحكمة الجنائیة الدولیة

على أن هذه المحكمة دائمة ولكنها لا تعقد نظام الأساسي من ال03تنص المادة 

تعدیل في صیاغة المادة عن نظیرتها في دورتها إلا إذا وجدت قضایا تنظر فیها، ولا یوجد 

:وبذلك تنحصر خصائص المحكمة في اثنتین2م،1951مشروع 

عنها الطابع المؤقت، كما هو الحال بالنسبة  يوهذا ینف:صفة الدوام:الأولالخاصیة 

لتحقیق غایة معینة، وهذه الخاصیة لمحكمة نیرومبرج وطوكیو اللتین تشكلتا بصفة مؤقتة 

laمبدأ ثبات واستمرار القضاء الجنائي"لمبدأ أساسي هو  اتطبیق fixite et la

promance"أن لكل هیئة قضائیة مركزا ثابتا وعملا مستمرا في موضوع ما، وتتفادى ویعني

في مناسبات معینة للحكم في هذه الخاصیة الانتقادات التي وجهت للمحاكم التي أنشئت 

adقضایا معینة hocفصفة التأقیت غیر مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائیة وفضلا عن ذلك

.الدولیة سواء برفض انشائها على أي شكل كان أو من یؤید قیامها

ذلك أن إنشاء المحكمة بما :préexistenceالوجود السابق على المحاكمة:الخاصیة الثانیة

ها، وتحدید اختصاصها بقانون قبل وقوع الجریمة من أهم من تعیین قضاتیفترض ذلك

عناصر القضاء الطبیعي، وهو ما تؤكده أیضًا الدساتیر الحدیثة ومن ثم یكون من حق 

.سابقعائشة سعدي، مرجع-1
.125، ص 2004سعید عبد اللطیف حسین، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة العربیة، مصر، -2
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هو الذي  ن القاضي الطبیعي للجانيمن هو قاضه وأریمةجالجان أن یعلم وقت اِرتكاب 

.1یحاكم أمام قاضیه الطبیعيومن حق كل مجرم أنحدده القانون له وقت اِرتكاب جریمته

الثانيالمطلب

للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام الهیكلي

اسم أعضاء المجلس في نهایة إنّ التصریح الذي صرح به رئیس مجلس الأمن ب

بصفة اِستثنائیة ورمزیة لأول مرة على مستوى 31/01/1992التي عقدت یوم الجلسة

غیاب الحروب الأمن الدولیین لا یترتبان فقط منالسلك و "رؤساء الدول والحكومات إن 

دیدات أخرى من طبیعة غیر عسكریة نجد مصدرها في عدم والنزاعات المسلحة بل هناك ته

الأمم ویقع على عاتق هیئة....الاستقرار الموجود في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة

ذه المشاكل ولقد برزت في نظر المتحدة من خلال أجهزتها، إعطاء الأولویة الكبرى لحل ه

مجلس الأمن العلاقة بین الحفاظ على السلم والأمن الدولیین من جهة وضرورة معاقبة الأفراد 

من جهة أخرى وسنتطرق إلى العلاقة الموجودة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن 

، وثم إلى العلاقة )الأولالفرع (من المیثاق الأمم المتحدة السابعالذي أنشأ بموجب الفصل 

.)الفرع الثاني(الموجودة بین المحكمة الجنائیة الدولیة وهیئة الأمم المتحدة 

الفرع الأوّل

علاقة محكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن

:تظهر العلاقة التنسیقیة بین محكمة جنائیة دولیة ومجلس الأمن الدولي من زاویتین

یتمثل الأول في تكریس نظام روما الأساسي لصالح مجلس الأمن سلطة اخطار المحكمة 

.126-125سعید عبد اللطیف حسین، مرجع سابق، ص -1
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نظام روما الأساسي لمجلس الأمن دورا في مجال تعاون لجنائیة الدولیة، وتتمثل في إسنادا

.1الدول مع المحكمة

.سلطة مجلس الأمن واخطار المحكمة الجنائیة الدولیة:أولاً 

من بین الحجج الرئیسیة المقدمة من أجل إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة نجد تلك 

خاصةالتي ذكر فیها أن مجلس الأمن لن یكون بحاجة إلى إنشاء محاكم جنائیة دولیة

بح بین الجهات المخول لها مؤقتة ولهذا اعترف للمجلس بسلطة اخطار المحكمة وأص

للأعمال اختصاص المحكمة إلى جانب دول الأطراف في النظام الأساسي ومدعى 

للمحكمة أن تمارس ...من نظام روما الأساسي ب/13المحكمة، حیث نصت المادة 

.اختصاصاتها

من میثاق الأمم المتحدة إلى السابعإذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل 

.مدعي المحكمة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد أرتكبت

:القانوني للاخطار مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة الدولیةسسلأا -1

من میثاق الأمم المتحدة كشرط السابعإنّ اشتراط اتخاذ قرار وفق أحكام الفصل 

من النظام 13من المادة ) ب(لدولیة حسب أحكام النقطة للاخطار المحكمة الجنائیة ا

الأساسي یندرج في إطار امتداد التطبیقات التي شرع فیها مجلس الأمن بإنشائه المحاكم 

فنظام روما لم یعترف إلا بسلطات مجلس الأمن مكرسة في میثاق ،الجنائیة الدولیة الخاصة

، لهذا یجب على مجلس الأمن أن یلاحظ الأمم المتحدة، ولم یعترف له بأیة سلطة جدیدة

من المیثاق المتمثلة في 39مسبقا مدى توفر إحدى الحالات المنصوص علیها في المادة 

حالة تحدید الأمن والسلم الدولیین وحالة انقطاع السلم وحالة العدوان تبدو حالة تحدید السلم 

الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، والأمن الدولیین الأكثر تناسبا من أجل إقامة العلاقة بین 

ن، عددعن العلاقة بین المحكمة الدولیة ومجلس الأمعمار طاهر الدین، المجلة الجزائریة للعلوم الاقتصادیة السیاسیة، -1

.80-79، ص 2016، كلیة الحقوق تیزي وزو، جامعة مولود معمري، 04
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، فإنشاء مجلس الأمن للمحاكم الجنائیة الخاصة كان على أساس 1والعدالة الجنائیة الدولیة

تقدیره لتوفر حالة تحدید السلم والأمن الدولیین المترتبة من جراء ارتكاب الخطیرة في القانون 

لى الاعتماد على الحالة نفسها، ففي الدولي، فتتجه التطبیقات الحالیة كذلك لمجلس الأمن إ

ي المحكمة الوضع في دارفور أخذ مدعم الذي أحال بموجب على 2005لسنة  1593قراره 

مجلس الأمن بعین الاعتبار انتهاك القانون الدولي الانساني وحقوق الإنسان للتقدیر بأن 

.لأمن الدولیینالوضع في السودان ما زال یشكل تهدیدا للسلم وا

من میثاق الأمم السابعخطار المحكمة من طرف مجلس الأمن بناء على الفصل إن أ

المتحدة، ونظرا لما یتمتع المجلس من سلطة تقدیریة في تكییف ما إذا كانت الأوضاع تحدد 

بالسلم والأمن الدولیین، وإمكانیة استعمال الدول الدائمة العضویة في المجلس لحق الفیتو من 

ود انتقائیة في اتخاذ المجلس قراراته في إخطار المحكمة قد یكیف شأنه أن یؤدي إلى وج

المجلس موضعا ارتكبت فیه جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بأنه یحدد السلم والأمن 

الدولیین وبالتالي یخطر المحكمة وقد لا یكیف وضعا ارتكبت فیه الجرائم ذاتها أو أخطر 

.2الي لا یضطر المحكمةبأنه تهدید للسلم والأمن الدولیین وبالت

:أثار الاخطار على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة-2

على عكس المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة المؤقتة التي حدد اختصاصها بصفة 

انفرادیة بموجب قرار مجلس الأمن عملا بالفصل السابع في میثاق الأمم المتحدة، فإن 

جة قضائیة دولیة مستقلة أنشأت بموجب معاهدة دولیة وعلى المحكمة الجنائیة الدولیة في ح

مصدر هي هذا الأساس فإن إرادة الدول التي شاركت في وضع النظام الأساسي لروما 

اخطار المحكمة الاختصاصات القضائیة للمحكمة بید أن  الاعتراف لمجلس الأمن بسلطة 

عد التي تحكم اختصاص بعض الاستثناءات والترخیصات الأساسیة للقوایترتب علیه
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المحكمة بموجب النظام الأساسي، فهل توجد إمكانیة امتداد الاختصاص المحكمة بناء على 

العلم بأن المحكمة لا یمكنها ممارسة اختصاصها إلا وفق نظامها معهذه الاستثناءات 

من النظام الأساسي یمكن المحكمة ممارسة اختصاصها إذا 12/2الأساسي، حسب المادة 

:نت واحدة أو أكثر من الدول طرفا في النظام الأساسي، وهذا في الحالات الآتیةكا

الدولة التي وقع إقلیمها السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة، إذا كانت  -أ

.الجریمة قد أرتكبت على متن سفینة أو طائرة

.1الدولة التي یكون المتهم بالجریمة أحد رعایاها -ب

كما تمارس المحكمة اختصاصها في الحالات نفسها تجاه الدولة لیست طرفا في 

03النظام الأساسي لكن أعلنت بموجب إعلان خاص قبولها اختصاص المحكمة وفقا للفقرة 

.12من المادة 

لكن هذه الشروط الخاصة باختصاص المحكمة لا تطبق إذا ما تعلق الأمر باخطار 

ن، إذ یمكن للمجلس اخطار المحكمة عن جریمة وقعت  المحكمة من طرف مجلس الأم

على إقلیم الدولة لیست طرفا في النظام الأساسي، وجریمة ارتكبت من فرد یحمل جنسیة 

من 03دولة لیست طرفا في النظام، أو لم تعلن قبولها اختصاص المحكمة حسب الفقرة 

.12المادة 

.المحكمة الجنائیة الدولیةدور مجلس الأمن في مجال تعاون الدول مع:ثانیا

على عكس الأنظمة القضائیة الوطنیة التي تكون فیها ممارسة الوظیفة القضائیة 

مرفقة بقوة شرطة عمومیة مؤهلة للقیام بأعمال الإكراه لتنفیذ القرارات القضائیة فإن المحاكم 

لدولیة ملزمة بطلب الدولیة لا تملك وسائل خاصة لضمان تنفیذ قرارتها إزاء الدول، فالمحاكم ا

المساعدة والدعم من الدول للقیام بمهامها سواء في توقیف الأشخاص أو في جمع الأدلة 

الإثبات أو غیرها من الإجراءات القضائیة ولم یخرج نظام روما الأساسي عن هذه القاعدة 
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بل إن الفصل التاسع منه خصص للتعاون الدولي والمساعدة القضائیة وبموجبه ألقي على 

.1عاتق الدول التزاما بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة

إن تدخل مجلس الأمن في مجال هذا التعاون وأثار على النمط التقلیدي للتعاون 

.القضائي بین الدول

:اِلتزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة-1

من النظام الأساسي لروما التزاما عام على الدول الأطراف 86وضعت المادة 

أن تتعاون الدول الأطراف للأحكام هذا النظام «بالتعاون مع المحكمة، إذ نصت على 

اطار اختصاصها من تحقیقات في به فيالأساسي، تعاونا تاما مع المحكمة فیها تقوم 

لنظام الأساسي أشكال التعاون أو فیما یخص موضوع وقد حدد ا.»الجرائم والمقاضاة علیها

التعاون كطلب من الدولة بإلقاء القبض على شخص وتقدیمه للمحكمة أو طلب منها 

الترخیص بنقل شخص محل طلب من طرف المحكمة عبر إقلیمها، كما نص النظام على 

لتعرف على حریة صور أخرى للتعاون كتقدیم الدولة للمحكمة الجنائیة المعلومات اللازمة ل

.الأشخاص محل المتابعة وجمع الأدلة والقیام بتفتیش وتسلیم الملفات والوثائق

تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان نظام روما الأساسي قد حدد أشكال التعاون على 

المحكمة فإنه خول الدول الأطراف سلطة تقدیریة وحریة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في 

منه 88وطنیة لتحقیق ذلك التعاون ووضعه حیز التنفیذ، إذ نصت المادة إطار قوانینها ال

تتكفل الدول الأطراف بإباجة الإجراءات اللازمة بموجبها قوانینها الوطنیة لتحقیق «على أن 

جمیع أشكال التعاون المنصوص علیها، كما أنه إذا كان للدول الأطراف في النظام بسلطة 

، فإنه لا یجوز لها رفض طلب »ي إطار قوانینها الوطنیةلاتخاذ الاجراءات اللازمة ف

المساعدة والتعاون على المحكمة، لكن یرد على هذه القاعدة استثناء نصت علیه المادة 

كلیادولة الطرف أن ترفض طلب مساعدةلا یجوز لل«من نظام روما الأساسي مفاده93/4
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أو كشف أدلة تتصل بأمنها أو جزئیا إلا إذا كان الطلب یتعلق بتقدیم أیة وثائق 

ف أدلة إذا تعلق الطلب بأیة وثائق أو كش، وفقا لهذا النص72وذلك وفقا للمادة »الوطني

ذات صلة بالأمن الوطني للدولة الموجهة إلیها الطلب، فإن هذه الدولة أن ترفض تلك 

لتلك الأدلة المساعدة، إذ هي مسألة جوازیة فیمكنها بالتالي إما تقدیم تلك الوثائق أو كشف 

.1أو ترفض ذلك

:أثار تدخل مجلس الأمن على التزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة-2

دي للتعاون إن لتدخل مجلس الأمن في هذا المجال نتائج وآثار على النمط التقلی

مجلس الأمن قد فرض التزاما عاما على الدول للتعاون معقة ان یالقضائي بین الدول حق

.2المحكمتین الدولیتین الخاصیتین

نظرة مخططة باعتبارات الالتزام العام للدولعلى أما نظام روما فقد اعتمد أساسا 

من نظام روما الأساسي 86الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا للمادة 

لمجلس الأمن في هذا المجال أي دور من مدنیا من مصدر اتفاقي، ولم یخصصیترتب

من نظام روما  07الفقرة  87للتعاون مع المحكمة لكن المادة  يالاتفاقهالماس بالنظامشأن

تعاون مقدم من طرف لطلب ال طرف في حالة عدم امتثال دولة«الأساسي نصت على أنه 

وأحكام هذا النظام الأساسي ویحول دون ممارسة المحكمة وظائفها المحكمة یتنافى

هذا المعنى وأن تحیل المسألة بوسلطاتها بموجب هذا النظام، یجوز للمحكمة أن تتخذ قرار 

إلى جمعیة الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى 

.»المحكمة

ذا أخلت الدولة الطرف بإلتزام التعاون الملقى على یظهر من خلال هذا النص أنه إ

عاتقها، بموجب أحكام الفصل التاسع من نظام روما الأساسي، وأخلت الدولة غیر الطریق 
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التعاون الملقى على عاتقها بموجب الاتفاق الخاص، فإنه یجوز للمحكمة الجنائیة بإلزام

لها ایضا ان الدول الأطراف، كما یجوزالدولیة اتخاذ قرار بذلك وإحالة المسألة إلى جمعیة

.1بشرط أن یكون هذا الأخیر هو القائم بإخطار المحكمةتحیل المسالة الى مجلس الامن 

یستخلص من ذلك أنّ منح نظام روما الأساسي المحكمة الجنائیة الدولیة إمكانیة 

الحالات التي زام التعاون على مجلس الأمن، یقتصر فقط علىبإلالدولة عرض حالة إخلال 

یكون فیها المجلس هو القائم بإخطار المحكمة، كما أن نظام روما الأساسي یبقى مبهمًا 

وغامضًا في تحدید شكل رد فعل مجلس الأمن في حالة إخلال دول بالتزام التعاون مع 

.المحكمة، فالنظام لم ینص على الاجراءات الواجب اتخاذها لإلزام الدولة بالتعاون

انيالفرع الث

علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بالأمم المتحدة

هیئة الأمم المتحدة لها دور كبیر في ظهور المحكمة الجنائیة الدولیة، من خلال 

مشاریع التي أعدتها اللجان التابعة لها من أجل إنشاء المحكمة ثم انعقاد مؤتمر روما 

هذا الوضع في المراحل اللاحقة الدبلوماسي الذي نتج عنه إقرار نظامها الأساسي، فاستمر

عند تصدیق الدول على النظام الأساسي للمحكمة، لذلك كان من الطبیعي أن تحظى هیئة 

.الأمم المتحدة بعلاقة متمیزة مع المحكمة الجنائیة الدولیة

أما مجلس الأمن فله الحق في تحریك الدعوى ضد مرتكبي الجرائم الدولیة التي تدخل 

م بموجب نظامها الأساسي إذا كانت الحالة تمس بالأمن والسلم ضمن اختصاص المحك

الدولیین وفقا الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة غیر أنّ هذه العلاقة لا تمس باستقلالیة 

:العمل القضائي للمحكمة هذا ما سنحاول تبینه فیما یأتي
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  .دةعلاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بهیئة الأمم المتح:أولاً 

مرتكبة في حق الإنسانیة خاصة الحربین العالمیة شهد العالم أوضاع إجرامیة خطیرة 

الأولى والثانیة، هذا ما دفع المجتمع الدولي في التفكیر جدیا لاعتماد ثقافة المسؤولیة عن 

.1الجرائم الدولیة بدل من ثقافة اللاعقاب

عالمیة تتكفل بمواجهة هذه وفي هذا السیاق ظهرت فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة 

الجرائم، ولقد كانت منظمة الأمم المتحدة عنصر مهما وأساسیا في المبادرة من أجل إنشاء 

م، والتي تمخض عنه إبرام 1998هذه المحكمة الجنائیة الدولیة بعقدها لمؤتمر روما لسنة 

یة العامة للأمم معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، وقد أقرت الجمع

بحاجة المجتمع الدولي 1949لسنة )روماني02(260المتحدة بموجب اللائحة رقم 

.لإنشاء محكمة دولیة ذات اختصاص جنائي

العلاقة التي تربط المحكمة بالأمم المتحدة تنقسم من خلال اتفاقیة تعتمدها جمعیة 

لهذه الاتفاقیة، وهي نفس الولایة دول الأطراف بحیث تقوم اللجنة التحضیریة بإعداد مشروع 

التي تربطها بالتهیئات الأخرى المنشئة بموجب اتفاقیة والتي تكون أهدافها قریبة من أهداف 

الأمم المتحدة، حیث أن الأمم المتحدة ترى إمكانیة عمل هذا الهیئات كجزء من نظامها 

تحدة باستقلالیة المحكمة وفعلا تم الاعتماد مشروع الاتفاقیة التي أسست اعتراف الأمم الم

.والاعتراف بشخصیتها القانونیة والدولیة مع الالتزام بالتعاون والتنسیق معًا

والأكثر من ذلك إذا قمنا بدراسة الأسس الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة الجنائیة 

الدولیة الدائمة فیتبین لنا علاقة دور الأمم المتحدة في إنشائها، حیث أنشأت وفق معاهدة 

دولیة أبرمت بین الدول وتم النص على وجود علاقة بینها وبین الأمم المتحدة تنظم بموجب 

عیة دول الأطراف في نظام روما الأساسي، ویعتبر هذا الاتفاق الأسس اتفاق تعتمده جم

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص ،ألیات مكافحة الجرائم الدولیة في المحكمة الجنائیة الدولیة،ي صفیان براهیم-1
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م، مؤكد فكرة مفادها أنّ هناك صلة وطیدة بین 2004القانون لهذه العلاقة، والذي أبرم في 

.1العدالة الجنائیة الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولیین

م المتحدة أثرت جدل كبیرًا غیر أنّ تحدید طبیعة علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بالأم

أثناء مناقشات إعداد النظام الأساسي للمحكمة، بحیث انقسمت الآراء في لجنة القانون 

الدولي واللجنة التحضیریة التي شكلتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة لدراسة مشروع النظام 

لى القول بضرورة الأساسي وإعداد التقریر النهائي بشأن أحكامه، حیث ذهبت أراء البعض إ

أن تكون المحكمة من أجهزة الأمم المتحدة على غرار محكمة العدل الدولي، لكن هذا الأمر 

.یحتاج إلى تعدیل میثاق الأمم المتحدة

ذهب البعض الآخر بالقول بوجوب توفر الاستقلال التام للمحكمة الجنائیة الدولیة عن 

.والاستقرارالأمم المتحدة حتى یتحقق لها صفتي الاستقلال 

غیر أنّ الرأي الآخر تضمن أن ترتبط المحكمة بالأمم المتحدة برابطة تعاونیة أي أن 

57یكون للمحكمة وضع قانوني مشابه لذلك تتمتع بع الوكالات المتخصصة حسب المادة 

من میثاق الأمم المتحدة ویقصد بالوكالات المتخصصة بالوكالات المختلفة التي تنشأ 

بین الحكومات والتي تتطلع بمقتضى نظامها الأساسي بتبعات دولیة واسعة بمقتضى اتفاق 

في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلیم والصحة وما یتصل بذلك من الشؤون یصل بینها 

.وین الأمم المتحدة

لكن هذه الآراء لمتحصل على الأغلیة اللازمة لإقرارها، وتبین من خلال محتوى 

، أن هناك توجیها عاما بشأن إقامة تعاون وثیق بین المحكمة النقاشات التي طرحت

والمنظمة، فكل منهما هیئة دولیة وتحتاج المحكمة إلى الاستفادة من الدعم الذي تقدمه في 

.المجال المالي والإداري
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من النظام الأساسي، على أنّ هذا التعاون یتمثل في أن یكون 125حددت المادة 

نا تودع فیه وثائق التصدیق أو القبول أو الموافقة أو صكوك مقر الأمم المتحدة مكا

.الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة

.علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن:انیًاث

یتطلع مجلس الأمن الدولي بالدور الأهم في حل النزاعات الدولیة وصولا لتحقیق 

وأمام تنامي ظاهرة الجریمة الدولیة .1اته المقررة في المیثاقالأمن والسلم الدولیین بأدواته وآلی

مع  إخفاق بشكل كارثي یهدم قیم الانسانیة ومصالحها العالیة مما یقصد السلام العالمي

جاء دور المحكمة الجنایة موازیا لدور مجلس الظاهرة  ذهالمحاكم الوطنیة عن مواجهة ه

علاقة بین المنتظمتین الأصل فیها إلى تتضارب الأمن في حفظ هذا السلام، مما حتم وجود

.جهود و اختصاص كل منهما في تحقیق هذا السلام الهادف للعدالة 

تحدد قدرة المحكمة الجنائیة الفعالة سلبا أو إیجابا في تحقیق العدالة الجنایة الدولیة، 

قلالها ن استببیان تلك العلاقة من حیث ما یهیئه لها المجلس للقدرة أو ما ینقض لها م

.لتحقیق هذه الفعالیة لبد أن تمارس المحكمة عملها باستقلالیة كاملةفتتحدد فعالیتها آنذاك، و 

عكس نظام روما الأساسي ففكرة كان مفادها أن هنالك صلة وطیدة بین العدالة 

لك أن المحكمة الجنائیة الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولیین، ومن ذالجنائیة الدولیة 

دولي بأسره، هي تهدد السلم حقتها لمرتكبي الجرائم الدولیة التي تثیر قلق المجتمع البملا

بالتالي ستحتاج إلى مجلس الأمن لتفادي وقوع أو تكرار هده والأمن الدولیین في العالم، و 

.2الجرائم و تقلیص عدد الضحایا

.132براهیمي صفیان، مرجع سابق،-1

.133مرجع نفسه ،ص -2
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المبحث الثاني

محكمة الجنائیة الدولیةلعوامل المساعدة للا

توالت الجهود السیاسیة والفقهیة لاسیما جهود هیئة بعد محاكمات نیرومبرج وطوكیو، 

الأمم المتحدة في مجال تقنین الجرائم الدولیة وإنشاء القضاء الجنائي الدولي، لوضع الأمور 

في نصابها من الناحیة القانونیة، وللتخلص من الانتقادات التي وجهت إلى هذه المحاكمات 

.ات المنتصرین التي انتقمت من المنكرینبأنها محاكم

فصل في وبذلك تمثلت جهود الأمم المتحدة في أعمال كبرى جدیة ومثمرة، یرجع ال

والتحدید الدقیق الذي قامت به اللمحة التاریخیة عن جهود الأمم قرارها إلى الدراسة الفاحصة

.)المطلب الأوّل(المتحدة بشأن المحكمة الجنائیة الدولیة 

الجریمة بصفة عامة بمثابة عدوان على مصلحة یحمیها القانون، ویختص تعد 

القانون الجنائي بتعریفها وتبیان أركانها وتحدید العقوبة المقررة لمرتكبها، فلا یختلف لأمر في 

جوهره بالنسبة للجریمة الدولیة التي تعتبر بدورها عدوان على مصلحة یحمیها القانون الدولي 

.الجبائي

واندثار المعسكر الشیوعي "عدیدة وتطورات حدیثة مثل سقوط سور برلین ولأسباب

والاتجاه نحو نظام عالمي وحید القطب، وكثرة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة في كل من 

یوغوسلافیا وإثیوبیا ولرواندا وأفغانستان والعراق، وبإلحاح من المنظمات الدولیة غیر 

ال الجمعیة ملمحكمة الجنائیة الدولیة دائمة في جدول أعمسألة انشاء ا ةأدرجالحكومیة، 

.)المطلب الثاني(م 1990العامة لمنظمة الأمم المتحدة منذ سنة 
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المطلب الأوّل

الأمم المتحدة بشأن المحكمة الجنائیة الدولیةدور 

تمثلت جهود الأمم المتحدة في أعمال كبرى جدیة ومثمرة، یرجع الفضل إلى إقرارها 

الفرع (لدراسة الفاحصة والتحدید الدقیق الذي قامت به اللجان القانونیة المتخصصة إلى ا

.)الأوّل

مؤید ومعارض مد وجزر بینظلت فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة تتردد بین 

لعراقیل في طریقها، وكان لكل فریق حججه وأسانیده، وبذلك تم هذه الفكرة وواضع للبین داع 

.)الفرع الثاني(إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بین التأید والرفض 

الفرع الأوّل

جهود اللجان المتخصصة

نتطرق في هذا الفرع إلى ثلاثة جهود الأمم المتحدة في إنشاء المحكمة الجنائیة 

.)3(وجهود لجنة نیویورك )2(، جهود لجنة جنیف )1(ن الدولي الدولیة، جهود لجنة القانو 

:جهود لجنة القانون الدولي-1

م، 1948ر والمعاقبة على إبادة الجنس لسنة حظبعد إبرام الاتفاقیة الدولیة بشأن 

دعت جمعیة الأمم المتحدة لجنة القانون الدولي في نفس الوقت، لبحث ما إذا كان مرغوبًا 

هیئة قضائیة دولیة یناط بها محاكمة ومعاقبة الأشخاص المتهمین في جریمة وممكنا إنشاء 

إبادة الجنس أو غیرها من الجرائم الدولیة التي ینعقد لها الاختصاص بنظرها وفقا لما عسى 

.1أن یبرم مستقبلا في شأنها من اِتفاقات دولیة

م قامت بتشكیل 1949یونیو 03فقامت لجنة القانون الدولي بدراسة الموضوع، وفي 

Alfaro"ركاردو الفارو"لجنة ثنائیة في  Ricardo)وساند ستروم)مندوب بنماSand

-101، ص 1999حسین عبید، القضاء الدولي الجنائي، تاریخه ومشروعه وتطبیقاته، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1

102.
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Strom)على أن یضع كلمنهما تقریرًا في هذا الصدد، لعرضه على اللجنة )مندوب السوید

وبعد عرض التقریرین على لجنة القانون الدولي لم تخلص إلى قرار حاسم في هذا الصدد، 

الرأي داخل اللجنة نتیجة لتعارض التقریرین سالفي الذكر، وكانت نتیجة تقریر حیث انقسم 

أنّ الوضع "ساندستروم"أن إنشاء هیئة جنائیة دولیة أمر ممكن ومفید، بینما رأى " ألفارو"

الراهن للمجتمع الدولي لا یسمح بقیام هذا النوع من القضاء، ومع ذلك فقد رجع رأي الأغلبیة 

.ب قیام المحكمة الجنائیة الدولیة وبصفة مستقلة عن محكمة العدل الدولیةالذي نادى بوجو 

تم أجل تقریر لجنة القانون الدولي إلى لجنة القانون بالأمم المتحدة وبدأت مناقشة في 

م، وانقسم الرأي داخل هذه اللجنة بدورها بین مؤید لإنشاء المحكمة 1950نوفمبر 16

في النهایة رأت غالبیة اللجنة وجوب حل المشكلة على ضوء الجنائیة الدولیة ومعارض له، و 

الأمر یتطلب أن یكون أمام ان الاعتبارات العملیة وعدم الركون إلى البحث النظري المجرد، و 

.1الأمم المتحدة مشروع بالنظام الأساسي لهذه المحكمة وآخر بالقانون واجب التطبیق

:ود لجنة جنیفهج-2

م أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بناء على رأي 1950دیسمبر 12بتاریخ 

اللجنة القانونیة قرارًا بتشكیل لجنة مشكلة من سبعة عشر عضوًا تجتمع في جنیف لإعداد 

، وعقدت هذه اللجنة اجتماعاتها في الفترة ما بین             2مشروع أو أكثر لمحكمة جنائیة دولیة

الولایات المتحدة، وقد عرض علیها تقریران في هذا لممثم برئاسة1951أغسطس 1-31

تقدم بالثاني الفقیه الروماني الخصوص، تقدم بإحدهما السكرتیر العام للأمم المتحدة بینما

ل ببیان كیفیة و یة الدولیة، وقد عنى التقریر الأویؤكد كلاهما فكرة إنشاء المحكمة الجنائ"یلاب"

المحكمة، وبیان القانون واجب التطبیق، وكیفیة سیر العمل هذا الانشاء، وتحدید اختصاص 

ن یتناول أحدهما بها، أما التقریر الثاني فكان شاملاً في هذا الصدد، وتمثل في مشروعی

.103-102حسین عبید، القضاء الدولي الجنائي، مرجع السابق،ص ص-1
.105-104المرجع نفسه،ص ص -2
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لمحكمة المقترحة على أن یصدر به قرار من الجمعیة العامة، بینما یتخذ النظام الأساسي ل

.الثاني شكل بروتوكول یحدد اختصاص المحكمة

وبعد مناقشة التقریرین تقدمت لجنة جنیف إلى اللجنة القانونیة بمشروع متكامل من 

supp.Noمادة وزعته الجمعیة العامة بالوثیقة55 11 A/ .1م1951أغسطس 213631

:جهود لجنة نیویورك-3

على الرغم من الجهود الكثیرة التي بذلتها لجنة جنیف في إعداد المشروع، لم یلق 

م 1952دیسمبر 05من التأیید وعادت الجمعیة العامة فاتخذت قرارًا جدیدًا بتاریخ نصیبه 

یقضي بإنشاء لجنة أخرى من سبعة عشر عضوا أیضا، یختارهم رئیس الجمعیة العامة بهد 

أخذ رأي رئیس اللجنة القانونیة، على أن تجتمع هذه اللجنة في مقر المنظمة الدولیة في 

م، ودراسة العقبات 1924جنة جنیف، وما سبقه من مشروعات منذ نیویورك لدراسة مشروع ل

التي تعترض قیام هذه المحكمة وتحدید علاقتها بمنطقة الأمم المتحدة وهیئاتها على أن تقدم 

م، وعقدت اللجنة اجتماعاتها في الفترة 1954للجمعیة العامة تقریرًا شاملاً في سبتمبر سنة 

مادة 54، وانتهت إلى وضع مشروع جدید من م1953أغسطس 20یونیو إلى 27من 

، وقد أحیل المشروع على ثانیةقدمته إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة التي وزعته كوثیقة 

، ووجدت أنها، لا تستطیع إقراره 1954سبتمبر  29و 23اللجنة السادسة فدرسته ما بین 

.قبل تحدید معنى العدوان

وشكلت بهذا الغرض لجنة خاصة وأوصت بتأجیل مناقشة قانون المحكمة الدولیة 

.2حتى یتم الاتفاق على تعریف العدوان

.105، ص 1978، 1عبد الوهاب حومد، الإجرام الدولي، من مطبوعات جامعة الكویت، دولة الكویت، ط-1
 106صالمرجع نفسه، -2
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الفرع الثاني

إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بین التأیید والرفض

الرأي الراجح إلى القول انشاء محكمة جنائیة دولیة، فذهبإنقسم الفقه في الرأي بشأن

بضرورة إیجاد محكمة جنائیة دولیة على أساس أن تقنین الجرائم والعقوبات الدولیة لا قیمة 

لها ما لم یحاصره إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة، فحین ذهب رأي آخر مرجوع إلى القول 

ض لإنشاء هذه موقف المعار و بصعوبة إیجاد مثل هذه المحكمة سنتطرق إلى الموقف المؤید 

.المحكمة

.الرأي المعارضین لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة:أوّلاً 

لقد أثار المعارضون بعض المشكلات والعقبات في سبیل إنشاء هذه المحكمة ودعموا 

:رأیهم ببعض الحجج، نعرض لأهمها فیما یلي

من أهم العقبات المثارة في سبیل إنشاء هذه المحكمة أن القضاء الجنائي مظهر من  إن-1

مظاهر سیادة الدولة، ووجود هذه المحكمة الدولیة یمس بالقطع سیادة الدول على إقلیمها 

.ویخلق جوًا من الاضطراب والتنازع القانوني والقضائي

إننا في الوقت «كتب في مقال له ومن هذا الرأي، الأستاذ روما سكین السوفیاتي الذي 

والطویل ضد مرتكبي جرائم السلم لحاضر نرى أن تتابع المحاكم الوطنیة كفاحها الجدي ا

تعمل بصورة دائمة بوصفها جهازًا أعلى من ن انشاء محكمة دولیةوأ ...سلامة الانسانیةو 

ض الدولومادامت بعالدول في الظروف الراهنة، الدول، مرفوض لأنه یحد من سیادة

خرین لأوسیلة لرفض مطامحها علىا العدوانوتعتبر ،تتدخل في شؤون الداخلة للدول الاخرى

الجائزان یستخدمها تجار بل ومن.ن مثل هذه المحكمة ستكون مسرحا للصراع السیاسيإف

.1ار الشرعیة الدولیةذریعة لمغامراتهم العسكریة تحت ستالحروب

1964روماسكن مقال المجلة الدولیة لقانون العقوبات، )سابقا(أنظر عضوا اكادیمیة العلوم في الاتحاد السوفیاتي-1

.282عبد الوهاب حومد، مرجع سابق، ص .نقلا عن د، 39ص
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.المحكمة في الظروف الحالیة من علاقات الدول غیر مجدیة بل قد تكون ضارة إن-2

إن تنفیذ الوجبات المنوطة بالمحكمة ومباشرة العدید من اختصاصاتها وسلطاتها ونتقید -3

ات منفردة للدول أو باِتفاقیات دولیة مستقلة سواء بإعلانأحكامها معلقة على إرادات الدول

هولة، حیث تعترضه الكثیر من العقبات والمشكلات، بما یقلل من وهو أمر لا یتحقق بس

صلاحیات هذه المحكمة ویضیق من اِختصاصها، وقد یجعلها في كثیر من الحالات غیر 

ذ فعالة ومن ثم غیر مجدیة، ومن جهة أخرى یستحیل إیجاد قوة ملزمة بها لتنفیذ أحكامها إ

قه في الواقع الدولي ویتضارب مع سلطات یصعب تحقیإن إنشاء مثل هذه القوة التنفیذیة

.الدول

شوب الحروب باشرة المحكمة لاختصاصها لن یضع نإن إنشاء محكمة جنائیة دولیة وم-4

أن من یقومون بالحرب العدوانیة مصممون علیها ومقتنعون طالما أبدًا ولن یقلص من أثارها 

ستطیع القضاء الوطني أن یقوم بالنصر فیها، والواقع شاهد على ذلك، وفي غالب الأحوال ی

غة دولیة، في بعض ا اقتضى الأمر إنشاء محكمة ذات صیبأعباء هذه المحاكمات، وإذ

الظروف، فیمكن أن تنشأ محاكم خاصة ولغایة محددة وذلك على غرار محكمة نیرمبرج 

بن الأكثر حسمًا والأشد إخافة، مع تلاقي العیوب التي وجهت إلیها كان یتفق على إنشائها 

...المتضررین والجیادین

أنه في حالة القول بإنشائها، فإنه لا یوجد قانون موضوعي مكتمل ومنضبط یمكن -5

تطبیقه، ذلك أن القانون الدولي الجنائي شأنه شأن القانون الدولي، یعتمد في المقام الأول 

تجریم والعقاب، تسق مع الشرعیة الجنائیة فیما یتعلق بالیعلى الأعراف الدولیة وهو أمر لا 

لب العدالة التي تحكیم والتعسف، فتنقوتطبیق القانون الدولي على هذا النحو یؤدي إلى ال

.1یفترض أن یحققها إلى ظلم وجود سند من القانون

.283عبد الوهاب حومد، مرجع سابق، ص -1
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.الرأي المؤید لإنشاء قضاء جنائي دولي دائم:ثانیًا

الدولي إلى  قهلأوّل، ذهب الرأي الغالب في الفیعكس ما ذهب إلیه أنصار الاتجاه ا

أنّ إنشاء قضاء جنائي دولي دائم أمر لا غني عنه لإقامة مجتمع دولي تحكمه شرعیة دولیة 

.قائمة على قانون وقضاء مستقل لا سیادة علیه لغیر القانون

وساق أنصار هذا الاتجاه العدید من الحجج لتأیید مذهبهم، كان بعض هذه الحجج 

أصحاب الاتجاه الأوّل، أما الباقي فكانت أسانید تدعم في الواقع تفید الحجج التي أوردها

1:رأیهم وعلى التفصیل التالي

:تنفیذ حجج أنصار الاتجاه الأوّل -أ

إنّ فكرة السیادة المطلقة للدولة على إقلیمها لم تعد لها وجود بعد ظهور الدولة 

كما كانت سابقا كیان بالمعنى الجدید باعتبارها عضو في المجتمع الدولي، إذ لم تعد الدولة 

قائم بحد ذاته یعمل على وجه لاستقلال، وبما یحقق مصالحه بغض النظر عن مصالح 

.باقي الدول

ف حریتها وسیادتها، وتتففالدولة تعمل في الوقت الحاضر في إطار مجتمع دولي 

حیث تبدأ سیادة الدول الأخرى، فلم تعد تصرفات الدولة كما كانت سابقا تتسم بالقدسیة 

والسمو، حیث كانت هذه النظرة في الواقع تسعى إلى إضفاء القدسیة على الملوك والأمراء

أیدیهم السلطتین الدینیة والدنیویة في ظل سیادة الذین كانوا یجتمعونبالذین كانوا یحكمونها و 

نظام الطبیعة الإلهیة للحاكم، ففي ظل مثل هذه الأنظمة الدستوریة كانت المناداة بالسیادة 

كم وظیفة مطلقة للدولة أمر مقبول، ومع انتشار المبادئ الدیمقراطیة التي تجعل من الحال

أو حق أصبح الحاكم یخضع للقانون وعلى حد سواء مع باقي أفراد الدولة ولیس امتیاز 

وأصبحت الدولة تعمل في ظل قانون یحكمها في الداخل وأخر یحكمها في إطار علاقاتها 

منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، . د -1

.641، ص 1984الإسكندریة، 
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ع للقانون الأخیر یقتضي بالضرورة الحد من سیادتها لمصلحة بالمجتمع الدولي والخضو 

.المجتمع الدولي

إنّ القول یتأثر المحكمة بالاعتبارات السیاسیة المتمثلة في احتمالات تدخل القوى 

السیاسیة العظمى في تشكیل المحكمة وما یصدر عنها من أحكام، قول لا یمكن الأخذ به 

، فالمبدأ العام أنّ لا سلطان على القضاء من حیاد والنزاهةبه القضاء على إطلاقه لما یتسم 

م روما الغیر القانون الذي یحكمه، وفي تجربة المحكمة الجنائیة الدائمة المنشئة بموجب نظ

الأساسي خیر مثال على ذلك، فبالرغم من الضغوط التي مارستها الولایات المتحدة وإسرائیل 

وب عملها وتبعیتها فشلتا في ذلك وهما لم تبدیان لعرقلة إنشائها والتدخل لتحدید أسل

معارضتهما هذه إلا لخشیتهما من مثول كبار مسؤولیها أمامها، إذ سبق وإن قدمت أمام هذه 

عن الجرائم التي اقترفها )أرئیل شارون(المحكمة صحیفة إتهام ضد رئیس الوزراء لإسرائیل 

م، على ذلك أن وجود قضاء 2000في فلسطین المحتلة على أثر انتفاض لأقصى عام 

جنائي دولي نزیه سیكون سیفا مسلط على رقاب المسؤولین في الدول الكبرى، لأن غالبا ما 

.1یكون هؤلاء مؤهلین أكثر من غیرهم لارتكاب الجرائم الدولیة

إنّ الإدعاء بعدم الحاجة لقضاء جنائي دولي دائم لارتباط وجوده بوقوع الحرب 

واِرتكاب الجرائم فیها، هي الأخرى حجة مدحوضة فما یمیز القرن العشرین، ومطلع الحادي 

م حتى نهایة القرن العشرین لم لخلو العالم من 1914والعشرین سمة الحرب، فمنذ سنة 

ازر یفوق اللاحق منها السابق حتى غدًا وجود قضاء واحد حرب أهلیة أو دولیة، ومن مج

غیر قادر على إنجاز المهام المسندة له في التحقیق بجرائم الحروب وقطائعها لاسیما وأن 

اصدار ب وقت طویل لجمیع الادلة حولها و في مثل هذه الدعاوي یستغرق في الغالالنظر 

.من تشعب وتعقیدفیهالما تتسم به 

148الدولي الجنائي، المرجع السابق ص فتوج الشاذلي، القانون-1
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بعدم إمكانیة قیام محكمة جنائیة دولیة دائمة، لعدم وجود قانون عقوبات إنّ الاحتجاج 

دولي دائم یجدد الجرائم والعقوبات، قد تكون حجة صحیحة، ولكن بصورة نسبیة، إذ أنّ هناك 

العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تحدد بعض الجرائم التي تنظرها المحاكم الدولیة كجرائم 

والجرائم ضد م،1949ائم الحرب كما حددتها القافیة جونیف لسنة الإبادة الجماعیة وجر 

لاسیما هذا إضافة إلى أنّ تشریع قانون عقوبات دولي موحد أمر غیر مستحیل....الإنسانیة

بحث الآن وبجدیة عن السبل الكفیلة بتحقیق الشرعیة الدولیة بعد وأن المجتمع الدولي بدأ ب

.أ شریعة الغاب والبقاء للأقوىیسود العالم من جدید مبدبدا أن 

إنّ ما یقول به معارضوا فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي دائم من إمكانیة إسناد مهام 

القضاء في الجرائم الدولیة للقضاء الوطني أمر غیر مرغوب فیه یختص كل نوع من أنواع 

معمول به في المحاكم بدعاوي معینة مراعاة لمبدأ التخصص القضائي، وإذا كان هذا المبدأ 

.عة الدولیةیباب أولى العمل به على صعید الجرائم ذات الطبفمنكل دول العالم، 

:الأسانید المدعمة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة - ب

ائي دولي دائم بالرد على الحجج التي أوردها معارضوا لم یكتفي دعاة إنشاء قضاء جن

:إنشاء مثل هذا القضاء، ولكن دعمّوا رأیهم بالعدید من الحجج التي تدعم ما ذهوبا إلیه

إنّ مصلحة المهتم باِرتكاب جریمة دولیة تكمن في محاكمته أمام محكمة أقیمت 

كمة لا تتأثر بدوافع الثأر والانتقام أصلا لهذا الغرض وتتسم بالدیمومة، إذا أن مثل هذه المح

لتنظرة معینة بذاتها، ولكن أنشأت أصلا یكونها لم تنشأ خصیصًا لمحاكمة المتهمین بقص

.1عة الخاصةذات الطبیبنوع معین من الجرائم

إنّ الفرد أصبح من أشخاص القانون الدولي وأصبحت إثارة مسؤولیته الدولیة أمر لا 

محاكمته عن جریمة دولیة أمام قضاء دولي متخصص أمر لا خلاف علیه وبالتالي فإنّ 

.مام قاضیه الطبیعيأغنى عنه مراعاة لمبدأ مقاضاة المتهم 

.149فتوح الشاذلي، المرجع السابق، ص -1
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إذ إقامة قضاء دائم ینظر في الجرائم الدولیة تحدیدا یحقق الجانب الأهم من العقوبة 

على  قدامهریمة الدولیة على علم مسبق بأن ا، حیث یكون مرتكب الج1هو جانب الردع

.ارتكاب فعل معین قد ینتهي به إلى المثول أمام قضاء معین

إنّ وجود مثل هذه المحكمة یسهل مهمة تسلیم مجرمي الحرب من رعایا الدول 

المختلفة لمحاكمتهم، فالدولة غالبا ما تتردد في تسلیم مواطنیها لخصومها لمقاضاتهم ومثل 

.2دةهذا التردد قد یبدو حتى على الدول المحای

من ذلك مثلا امتناع هولندا عن تسلیم غلیوم الثاني امبراطور ألمانیا لمحاكمته بناء 

لفة لمبادئ القانون اعلى طلب الحلفاء بحجة أن محكمة لیبزج هي محكمة استثنائیة مخ

الهولندي، هذا إضافة إلى أن طلب التسلیم كان مقدما من دول معادیة لألمانیا لا تربطها 

.ة تسلیم المجرمینبهولندا معاهد

د تعریف الجریمة الدولیة، وتوحیإنّ إقامة قضاء جنائي دولي دائم ینتمي إلى توحید

الأحكام الصادرة بشأنها ویمنع التعارض بینها، ومثل هذا التعارض أمر متوقع إذا ما صدرت 

.الأحكام في بلاد مختلفة وفقا لقوانین متباینة

حدا لتشكیك في الأهداف التي تسعى إن إنشاء قضاء جنائي دولي دائم یضع

المحاكم المؤقتة إلى تحقیقها، فقد وصفت محكمتي نورمبرج وطوكیو بأنها محاكم المنتصر 

.3للمهزوم

ومن هذا الاستعراض السریع للحجج الي ساقها معارضوا ودعاة إقامة قضاء جنائي 

كبة أثناء الحروب الدولیةدولي دائم، ومن استقراء الواقع والأحداث الدولیة والقطائع المرت

ىعن إنشاء قضاء جنائي دولي دائم یتسم بالنزاهة والحیدة نوالأهلیة یبدو لها جلیا أن لاغ

الطاهر منصور علي سعد، القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، -1

.173ن، ص .س.د
.121حسین عبید، الفضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص -2
، ص 1974محمد بهاء الدین باشات، المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، -3

75.
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لال لملاحقة طلاب ودعاة الحرب ومخططو أو منفذو جرائمها، وهذا ما تحقق فعلا ستقوالا

.نظام روما الأساسيم بإقامة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وفقا لأحكام 1998منذ سنة 

المطلب الثاني

اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة

لقد ظل موضوع إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة مطلبًا ملحًا لدعاة السلم والأمن  

"جوستان موني"في العالم ومدافعي الإنسانیة لأمد طویل، ویعد السید  "Moynier" عضو

جنیف أوّل من إقترح فكرة تأسیس هذه المحكمة منذ سنة لجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ال

.م، بسبب الجرائم الخطیرة والبشعة التي ارتكبت خلال الحرب بین فرنسا وبروسیا1872

وبعد هذا التقدیم الموجز لظروف نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، سنتطرق 

لـدراسـة اخـتـصـاصـات الـمـحـكـمـة الـجـنـائـیة الـد ولــیـة الـذي هــو محـل مـوضـوعـنـا فـي هــذا               

ثم اختصاصها الشخصي )الفرع الأوّل(المطلب، لذا سنتطرق إلى الاختصاص الموضوعي 

.)الفرع الثاني(والزماني 

الفرع الأوّل

الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة

ون، ویخص على مصلحة یحمیها القانتعتبر الجریمة بصفة عامة بمثابة عدوان 

أركانها وتحدید العقوبة المقررة لمرتكبیها، فلا مفهومها و وتبیانالقانون الجنائي بتعریفها

یختلف الأمر في جوهره بالنسبة للجریمة الدولیة التي تعتبر بدورها عدوان على مصلحة 

یمة تدخل ضمن یحمیها القانون الدولي الجنائي، وعلى هذا الأساس سنعرض لكل جر 

الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة على حدة، تبیان مفهومها وأركانها، 

ادة الإبنتطرق إلى جریمة المحكمة، وبذلك والشروط اللازمة لقیامها ودخولها في اِختصاص 

وان وأخیرا جریمة العد)ثالثا(، وجرائم الحرب )ثانیا(ثم جرائم ضد الإنسانیة ) اولا(الجماعیة 

.)رابعا(
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:جریمة الإبادة الجماعیة -ولاأ

تعتبر جریمة إبادة الجنس البشري أو الإبادة الجماعیة من أخط الجرائم التي تهدد 

البشریة كونها تمثل اعتداء یضیب الإنسان بصفته منتمیا لجماعة معینة في حیاته وصحته 

.وكرامته

:تعریف جریمة الإبادة الجماعیة-1

الثانیة من اِتفاقیة منع إبادة الجنس البشري، على أن المقصود من عبارة تنص المادة 

هو الفعل الذي یرتكب قصد القضاء على جماعة بشریة "GENOCIDE"إبادة الجنس البشري 

.1بالنظر إلى صفتها الوطنیة أو العنصریة أو الجنسیة والدینیة

ر فیها الجریمة من جرائم كما ذكرت هذه المادة على سبیل الحصر الحالات التي تعتب

:الإبادة وهي كالآتي

.قتل أعضاء هذه الجماعة-

.الإعتداء الجسیم على أفراد هذه الجماعة جسمانیًا أو نفسیًا-

.إخضاع الجماعة عمدًا إلى الظروف معیشیة من شأنها القضاء علیها مادیًا-

.اِتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة-

.نقل الصغار قصرا من جماعة إلى جماعة أخرى-

الوارد في نظام روما الأساسي بالنسبة لهذه كما تجدر الإشارة إلى أنّ التعریف 

.2الجریمة الدولیة لا یختلف عن التعریف سابق الذكر بل أنه مطابق له

، 2006عبد الفتاح بیومي حجازي، قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولي، دار الفكر الجماعي، الإسكندریة، -1

 .22ص 
دولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، عمر المخزومي، القانون ال. د -2

.315، ص 2008
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:أركان جریمة الإبادة الجماعیة-2

الركن المادي :توفر ركنین أساسیین همالقیام جریمة الإبادة الجماعیة لابد من 

.والركن المعنوي

.الركن المادة -)أ

أن تتمثل في مظهر مادي ملموس في العالم -بصفة عامة–یشترط لقیام أیة جریمة 

الخارجي، ومن ثم فالقانون الجنائي داخلیا كان أو دولیا لا یأخذ بالإرادة وحدها إذا لم تفض 

.1ها في الواقعاِنعكاسالملموس یعتبرإلى سلوك خارجي 

فالركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة لا یختلف عن الركن المادي لأي جریمة 

دولیة أخرى، لأنّه یتكون من سلوك إجرامي ونتیجة وعلاقة سببیة من السلوك الإجرامي 

ولیة ونتیجته، وهذا ما أكدت علیه المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الد

التي عددت صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجریمة لإبادة الجماعیة وهي 

:كالآتي

:قتل أفراد الجماعیة-1

إنّ قتل أفراد الجماعة هي الصورة الأولى شائعة الوقوع في جریمة الإبادة الجماعیة، 

یهدف إلیها، وغیر كما أنها أسهل الطرق التي تضمن لمرتكبها التخلص من الجماعة التي

تمییز بین الرجال جریمة یقتل أفراد هذه الجماعة دونالمرغوب فیها، لأنّ الجاني في هذه ال

.2والشباب والصغار والنساء، لذلك یطلق علیها إسم الإبادة الجماعیة

عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، مبادئه، قواعد الموضوعیة والإجرائیة، دار الجامعة الجدیدة، -1

.135، ص 2008الاسكندریة، 
.44سابق، ص عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع-2
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:إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة-2

تتمثل هذه الأفعال في إلحاق أذى بدني أو معنوي جسیم بشخص أو أكثر من 

ودینیة معینة، كإرتكاب أفعال التعذیب أو قومیة أو عرقیةاالمقیمین إلى جماعة 

.لإنسانیة والمهنیة بكرام الشخصلوغیرها من المعاملات اأالاعتصاب

ابتهم في ملكاتهم كما یتمثل هذا الاعتداء في الضرب والجرح الذي تؤدي إلى إص

مثلا "جرثومة الملاریا"وتعریض أعضاء هذه الجماعة الاصابة بأمراض معدیة كنقل أالعقلیة 

.إلى أعضاء هذه الجماعة

:معینة قصد إهلاكهمإخضاع الجماعة لظروف معیشیة-3

تتمثل هذه الأفعال في إخضاع جماعة من الأفراد لظروف معیشیة معینة، والتي 

د الحیاة الضروریة ر هلاكهم، كفرض الإقامة في أماكن خالیة من شتى مواتؤدي إلى 

لاستمرار حیاتهم، كالماء والزرع، أي الطعام والشراب، ولكن حتى تعتبر هذه الأفعال صورة 

من الصور المادیة لجریمة الإبادة الجماعیة لابد أن تؤدي إلى القضاء على هذه الجماعة 

.1بصفة كلیة أو جزئیة

.ركن المعنويال _)ب

یتمثل الركن المعنوي في الجریمة في الجانب النفسي الذي یتكوّن من مجموعة 

.العناصر الداخلیة أو الشخصیة التي ترتبط بالواقعة المادیة الإجرامیة

وبالتالي فهي تمثل كافة الصوّر التي تتخذها الإرادة في الجریمة، سواءً كانت عمدیة 

.2أو ناتجة عن خطأ غیر عمدي

وبالنسبة للركن المعنوي في جریمة الإبادة الجماعیة، فقد أشارت إلیه المادة السادسة 

:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي قررت ما یلي

.177عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص -1
.139المرجع نفسه، ص -2
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اعیة أي فعل من الأفعال التالیة، لغرض هذا النظام الأساسي وتعني الإبادة الجم«

.»دینیة بصفتها هذه إهلاك كلیا أو جزئیًایرتكب قصد إهلاك جماعة قومیة أو عرقیة أو

یستخلص من أحكام هذه المادة أن الركن المعنوي في جریمة الإبادة الجماعیة یتمثل 

في توافر القصد الخاص المتمثل في اِتجاه النیة للإبادة، أو الإهلاك الكلي أو الجزئي 

عمال التي تقوم بعا مادیات كان مصحوبا بالأ ىلجماعة معینة، ویعتبر هذا القصد متوافرا مت

.الجریمة قصد الإهلاك الكلي أو الجزئي لجماعة عرقیة أو قومیة أو دینیة معینة

وعلى هذا الأساس فلابد من التحقق من توافر هذا القصد، لأنه إذا ثبت انتقاؤه كانت 

.1الجریمة غیر معاقب علیها بهذا الوصف، وإن ساغ علیها العقاب یكون بوصف آخر

:الجرائم ضد الإنسانیة-ثانیا

تعتبر هذه الجریمة الدولیة من أخطر الجرائم وأشدها كونها تمس الحقوق والحریات 

المكفولة للأفراد على المستویین الوطني والدولي، ویعتبر تجریم مثل هذه الأفعال الوسیلة 

الضمانات الوحیدة والفعالة لتحقیق الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان، كما أنها تمثل أخذ

كرون القیم الإنسانیة العلیا، ویهددون حقوق بعض ة للحد من طغیان الحكام الذین یتنالأساسی

.2الفئات والجماعات الإنسانیة لأسباب سیاسیة، أو دینیة أو عنصریة

:مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة-1

الفقه بتعریف الجرائم ضد الإنسانیة، وذلك باعتبارها من الجرائم الدولیة التي اهتم 

تستوجب المسؤولیة الدولیة، كما أنّ إدخال مثل هذه الجریمة في النطاق الدولي یهدف إلى 

وضع الحد للانتهاكات الخطیرة للقیم الإنسانیة التي یحمیها المجتمع الدولي، والتي تعرضت 

.3والوحشیة خلال الحربین الأولى والثانیةللأعمال البربریة

.69، ص 2002عادل المسدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، الاختصاص وقواعد الإحالة، دار النهضة العربیة، مصر، -1
.177، ص 1983نجیب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمود-2
محي الدین علي عشماوي، حقوق المدنیین تحت الاحتلال العربي، مع دراسة خاصة بانتهاكات إسرائیل لحقوق الإنسان -3

.571، ص 1982في الأراضي المحتلة، عالم الكتب، القاهرة، 
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عرفت الجرائم ضد الإنسانیة من قبل الفقه بتعریفات عدیدة وقد 

خطة منظمة الأعمال كثیرة ترمي لهدم الأسس «عرفها أنها LenkinRapholفالأستاذ

قضاء على هذه الجماعات، والغرض من هذه ماعیة لحیاة جماعات وطنیة، قصد الالاجت

والثقافیة واللغة والمشاعر الوطنیة، والقضاء والاجتماعیة الخطة هو صدم النظم السیاسیة 

على الأمن الشخصي والحریة الشخصیة وصحة الأشخاص وكرامتهم، بل والقضاء كذلك 

.»على حیاة الأفراد المنتمین لهذه الجماعات

:على أنهكما نصت المادة الخامسة

لا یجوز أن یعرض أي إنسان للتعذیب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسیة           «

.»أو الوحشیة أو الحاطة بكرامته

م، 1948فنستخلص من نصوص هذه المواد أن الإعلان العالي لحقوق الإنسان لسنة 

.قد جرّم الأفعال التي تعتبر ضمن الجرائم ضد الإنسانیة

من المادة الثانیة من مشروع  10و 9تعریف لهذه الجرائم في الفقرتین وقد ورد أیضا

قانون الاعتداءات ضد السلم والأمن البشریة الذي وضعته لجنة القانون الدولي لسنة 

  .م1951

م، 1973كما تم إبرام اِتفاقیة دولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والعقاب علیها سنة 

في نوفمبر 3068الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم والتي تم اعتمادها بموجب لائحة

م، فحسب أحكام هذه الاتفاقیة تعتبر جریمة الفصل العنصري جریمة ضد الإنسانیة، 1973

من دیباجة الاتفاقیة ان الدول الاطراف تعلن ان الفصل العنصري في الفقرة الرابعةوجاء

الناجمة عن سیاسات الفصل العنصري ضد الإنسانیة وأن الأفعال اللإنسانیةیعتبر جریمة

هي جرائم تشكل انتهاكًا خطیرًا لأحكام القانون الدولي العام، ولا سیما میثاق الأمم المتحدة 

.كما أنها تشكل تهدیدًا للسلم والأمن الدولیین
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لنظام الأساسي للمحكمة یرا سنتطرق إلى تعریف الجرائم ضد الإنسانیة في إطار اوأخ

یة، فهذا الموضوع قد أثار الكثیر من الخلافات في مناقشات المؤتمر، والتي الجنائیة الدول

 لغرض«:انتهت باعتماد المادة السابعة من نظام روما الأساسي والتي تنص على ما یلي

شكل أي فعل من الأفعال الآتیة جریمة ضد الإنسانیة، متى أرتكب هذا النظام الأساسي، ی

في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین 

:وعلى علم بالهجوم

.جریمة القتل العمد-1

.جریمة الإبادة-2

.1جریمة الاسترقاق-3

.أبعاد السكان والنقل القسري للسكان-4

الشدید على اي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف السحب أو الحرمان -5

.القواعد الأساسیة للقانون الدولي

.التعذیب-6

اء أو الحمل القسري، أي شكل تبعاد الجنسي أو الإكراه على البغتصاب، الاسغالا-7

.آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة

حددة من السكان لأسباب سیاسیة           اضطهاد أیة جماعة محددة أو مجموعة م-8

أو عرفیة أو دینیة أو قومیة أو أثنیة أو ثقافیة أو متعلقة بنوع الجنس            

.أو الأسباب أخرى لا یجیزها القانون الدولي

.الاختفاء القسري للأشخاص-9

.جریمة الفصل العنصري-10

ریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاریخ لجان التدقیق الدولیة محمود ش-1

.154، ص 2002والمحاكم الجنائیة سابقة، مطابع روز الیوسف الجدیدة، القاهرة، 
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الأفعال الإنسانیة الأخرى التي تسبب عمدًا في معاناة شدیدة، أو أذى بدني             -11

.1»أو عقلي خطیر

:أركان الجرائم ضد الإنسانیة-2

ضد الإنسانیة لقیام جریمةیه في جریمة الإبادة الجماعیة، فكما سبق وأن تطرقنا إل

.لابد من توافر ركنین أساسیین ألا وهما الركن المادي والركن المعنوي

.الركن المادي _)أ

یتبین لنا من نص المادة السابعة من نظام روما الأساسي أن الركن المادي للجرائم 

لشخص أو مجموعة الخطیرة ضد المصالح الجوهریة ضد الإنسانیة تتمثل في الاعتداءات 

الخ كالقتل العمد، والإبادة ...الأشخاص تجمعهم رابطة الدین أو العرف أو السیاسة

.2والاسترقاق والأبعاد والتعذیب والاضطهاد

:القتل العمد-1

م حق عند كونه یقضي على أهالجرائم سبق وأن تطرقنا إلیه، فالقتل ابشعكما 

.الإنسان الذي هو الحق في الحیاة

جریمة ضد الانسانیة لابد أن یتم ارتكابه من قبل سلطات وحتى یكون القتل العمد

هجي ضد مجموعة من منضد شخص أو أكثر ویكون جزءًا من هجوم واسع النطاق أو 

.3السكان المدنیین

:الإبادة الجماعیة-2

لقد عرفت جریمة الإبادة الجماعیة في المادة الثانیة من اِتفاقیة منع جریمة الإبادة 

كل عمل من شأنه أن یؤدي إلى إبادة جماعة :م بأنها1984الجماعیة والعقاب علیها لینة 

.156محمود تریقي بسوني، المرجع السابق، ص -1
2- Zoller Elisabeth, La définition des crimes d’humanité, journal du droit international, N° 120 Année,

Paris, 1993, P 550.

.84عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص -3
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بشریة معینة، إبادة كلیة أو جزئیة بالنظر إلیه صفتها العنصریة أو الدینیة أو الجنسیة             

:و الوطنیة، وهذه الأعمال هيأ

.ل أعضاء من هذه الجماعةتق-1

.الاعتداء الجسیم على أفراد هذه الجماعة بدنیا أو نفسیا-2

إخضاع الجماعة بصورة عمدیة لظروف من شأنها القضاء علیهم بصورة جزئیة -3

.أو كلیة

.اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة-4

.1قسریة من جماعة إلى أخرىنقل الأطفال بصورة -5

):الاستبعاد(الاسترقاق -3

ج فالاسترقاق هو ممارسة أي من السلطات المترتبة على /7/2حسب أحكام المادة 

هذه السلطات في مارسةحق الملكیة أو هذه السلطات جمیعها على شخص ما، بما في ذلك 

.سبیل الاتجار الأشخاص ولاسیما النساء والأطفال

م ومعاقبة مثل هذه الأفعال التي تعتبر من إحدى الجرائم ضد الإنسانیة وبصدد تجری

أكد تضافرت جهود المجتمع الدولي لمنع الاتجار بالرقیق مهما یكن لونه أو جنسه، وهذا ما 

لا یجوز «:علیه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنص المادة الرابعة منه على ما یلي

.2»ویخطر الاسترقاق وتجارة الرقیق بكافة أنواعهاسترقاق أو استبعاد أي شخص،

:ابعاد السكان أو النقل القسري للسكان-4

قسرًا من المكان أو المنطقة التي تتمثل هذه الجریمة في نقل مجموعة من الأشخاص 

رد أو أي فعل قسري آخر إلى منطقة أخرى، دون مون فیها بصفة مشروعة عن طریق الطیقی

.القانون الدوليمبررات یسمح بها 

.80عادل المسدي، المرجع السابق، ص -1
.154عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص -2
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د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في هذا الصدد /7/1فتنص المادة 

یعني ابعاد السكان أو النقل القسري للسكان، نقل الأشخاص المعنیین قسرا «:على ما یلي

رد أو بأي فعل قسري آخر دون مبررات التي یوجون بها بصفة مشروعة بالطمن المنطقة

.»القانون الدوليیسمح بها 

السجن أو الحرمان الشدید على أي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد -5

:الأساسیة للقانون الدولي

تعتبر الحریة أهم وأغنى الحقوق الأساسیة للإنسان، فحرمان الشخص من حریته عن 

الدولي، ویعتبر جریمة طریق السجن، وأیة وسیلة أخرى یعد مخالفا للقواعد الأساسیة للقانون

.ضد الانسانیة

:م على ما یلي1984من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 09وتنص المادة 

.»احتیاطیًا، أو نفیه بصورة تحكیمیةلا یجوز اعتقال أحد أو حبسه«

یة للإنسان، ولا یمكن بالحریة یشكل أحد الحقوق الاساسوعلى هذا الأساس فالتمتع

دون مبرر قانوني سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي وفي وقت المساس بها 

.1السلم أو النزاع المسلح

:جرائم الحرب-ثالثا

تعتبر جرائم الحرب أهم الموضوعات التي طرحت للنقاش في مؤتمر روما 

المفروضة في المجال فقد استغرق النص الدبلوماسي، نظرًا لأبعادها السیاسیة والاستراتیجیة

العدد الكبیر للاختبارات المتاحة، المتعلق بجرائم الحرب المقدم الى الوفود اشغالا كبیرا بسبب

والتي غالبا ما یصعب الاتفاق علیها، رغم أنه كان هناك اتقاف عام تقریبًا بشأن تضمین 

م 1949انتهاكًا لاتفاقات جنیف لسنة النص من بین جرائم أخرى الجرائم الخطیرة التي تشكل 

1- Zoller Elisabeth, La définition des crimes d’humanité, Op.cit, P 560.
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إلاّ أنه وجدت هناك اختلافات أخرى بشأن إدخال اِنتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني 

.1یمكن تطبیقها في النزاعات المسلحة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

:مفهوم جرائم الحرب-1

من أقدم الجرائم الدولیة بصفة عامة، بأنها كل یمكن تعریف جرائم الحرب على تعتبر 

الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف المتحاربة لقوانین وأعراف الحرب أو الاتفاقیات والقوانین 

الجنائیة الداخلیة والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بها في كل الدول المتحضرة والتي 

تحكم سلوك الدول والقوات المتحاربة وا لأفراد في حالة الحرب وقد تقع على الأشخاص              

ممتلكات هؤلاء، وقد یكونوا مدنیین أو عسكریین كما اِنضمام محكمة یوغسلافیا أشار الأو 

إلى اختصاص المحكمة لملاحقة الأشخاص الذین ارتكبوا أو أصروا على اِقتراف انتهاكات  

.2القوانین وأعراف الحربجسیمة لاتفاقیات جنیف وكذا اِنتهاكات 

ة من النظام الأساسي المحكمة الجنائیة الدولیة ما الفقرة الأولى من المادة الثامنأ

ه رب ولاسیما عندما ترتكب هذالدائمة، فنصت على اِختصاص المحكمة بنظر جرائم الح

ائم الجرائم في إطار خطة أو سیاسة عامة وفي إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجر 

:ختصاص المحكمة كما یليوعددت الفقرة الثانیة من هذه المادة جرائم الحرب الخاضعة لا

  .م1949الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف الأربعة لسنة -أ

الانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة - ب

  .ليالمسلحة في النطاق الثابت للقانون الدو 

م 1949الانتهاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع لعام -جـ

.في حالة النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي

.244سعید عبد اللطیف حسن، المرجع السابق، ص -1
2- Voir : Monique ChemillerGerdeau, La notion de crimes de guerre : contest historique et politique,

définition juridique et répression en droit international rapport introductive de la conférence sur les

crimes de guerres, Genève, 17/05/2003, P 01.
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الانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات المسلحة غیر  -د

.1للقانون الدوليذات الطابع الدولي في النطاق الثابت 

:أركان جرائم الحرب-2

إنّ جرائم الحرب كغیرها من الجرائم الدولیة یلزم لقیانها توافر ثلاثة أركان رئیسیة هي 

.الركن المادي، الركن المعنوي والركن الدولي

:الركن المادي -)أ

ن الحرب فقط، هایتها لا قبل ولا بعد مرتبط بزمالحرب وینتهي مع نیبدأ مع بدئ

حیث یتمثل الركن المادي في الفعل أو السلوك الذي یشكل انتهاكًا للقواعد المنطقة لسلوك 

ویتطلب اتفاقیة الأطراف المتحاربة أثناء العملیات الحربیة سواء كأنت هذه القواعد عرفیة أو 

ذات الصلة مها قواعد القانون الدولي تؤثتوافر هذا الركن أن یؤدي هذا السلوك إلى نتیجة 

.2مع ضرورة وجود علاقة سببیة لین السلوك المادي والنتیجة المتربطة على هذا السلوك

:الركن المعنوي -)ب

المتمثل في المعنوي یشترط لقیام جرائم الحرب ومساءلة مرتكبیها أن یتوفر الركن 

العلم والقصد العام، أن یعلم الجاني بطبیعة سلوكه وأن من شأنه أن یحدث النتیجة التي 

على علم أیضًا بأنّ الأشخاص المعتدى علیهم هم من یریدها من وراء سلوكه هذا، وأن یكون 

م، إذ سلوكه یشكل انتهاكا خطیرا1949المحمین باتفاقیة أو أكثر من اِتفاقیات جنیف لسنة 

ه كذلك لدولیة أو الداخلیة وأن یتمیز علمللقوانین والأعراف الساریة على المنازعات المسلحة ا

1-Voir, Hebel, Heman, The définition of war crimes in the rome statute in the international criminel

count, a challenge to impunity ICRC Demascus, 2002, pp 66- 67.

ة، عمان، ، دار الثقاف1عمر محود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، ط. د -2

.، وما بعد283، ص 2009الأردن، 
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دولي أو غیر دولي حسب الظروف التي مسلح إلى الظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع

.1ترتكب فیها سلوكه

  :الركن الدولي -)جـ

بناء على تخطیط من دولة الركن الدولي لجرائم الحرب مؤداه انتفع جریمة الحرب 

محاربة وبتنفیذ مواطنیها ضد رعایا دول الأعداء، وذلك في إطار سیاق نزاع دولي مسلح 

ومع ذلك تصبح هذه الجرائم بطة ارتباطًا وثیقًا بهذا النزاعوتكون هذه الجریمة أو الجرائم مرت

یها اِنتهاكات دولیة رغم وقوعها في إطار نزاع مسلح غیر دولي في الحالات التي تتم ف

.2م1949جسیمة للمادة الثالثة المشتركة بین اِتفاقیات جنیف الأربع لسنة 

:جریمة العدوان-رابعا

تعتبر جریمة العدوان من أخطر الجرائم الدولیة التي تهدد السلم والأمن الدولیین، 

ذه والتي تمس مصلحة الشعوب، نظرا لما تؤدي به من إصدار القیم الإنسانیة، فتقوم ه

الجریمة الدولیة عن طریق اِستخدام القوة المسلحة عمدًا من طرف دولة ما ضد السیادة           

.أو السلامة الإقلیمیة أو الاستغلال السیاسي لدولة أخرى

:تعریف جریمة العدوان/1

لقد كانت رغبة إیجاد تعریف دقیق لجریمة العدوان منذ عهد عصبة الأمم، وظهرت 

لات بهذا الشأن، إلاّ أنها باءت كلها بالفشل، أما في إطار الأمم المتحدة فقد هناك عدة محاو 

میثاقها خالیا من أي تعریف للعدوان، وذلك طبعًا خشیة مما قد سببه هذا التعریف من جاء 

-472،ص ص 2001، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1بوبكر عبد القادر القهوجي القانون الدولي الجنائي، ط-1

473.
الجماعي المؤلفكنون درومان، اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة اركان جرائم الحرب، مقال منشور في -2

، 2003المحكمة الجنائیة الدولیة، المواءمات الدستوریة والتشریعیة، من إصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاهرة، 

 . 405ص 
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تغییر سلطات مجلس الأمن في هذا المجال، غیر أنه تجدد الاهتمام بهذا الموضوع في ظل 

  .م1950كوریا سنة الأمم المتحدة منذ حرب

وقد أشارت هذه اللائحة إلى تفسیر بعض نصوص المیثاق، وبصفة خاصة المواد 

من الفصل السابع الخاص بالإجراءات التي تمكن أن یتخذها مجلس الأمن 42، 41، 39

عندما یكون هناك تهدید بالسلم والأمن الدولیین، ووقوع العدوان، كما تنص المادة الأولى من 

هو اِستخدام القوة من جانب إحدى الدول ضد سیادة ووحدة  العدوان«: هذا القرار على أن

الأراضي والاستقلال السیاسي لدولة أخرى أو بأیة طریقة لا تتفق مع میثاق الأمم المتحدة 

:الدولة في هذا التعریف استخدم ولفظ

دون التعرض لمسألة الاعتراف أو مسألة معرفة ما إذا كانت دولة عضوا في  -)ا

.لمتحدة أم لامنطقة الأمم ا

من الدول بغض النظر عن عضویتها على مجموعة-عند الصورة–یسري  -)ب

.1»الأمم المتحدةفي 

:الجهاز المختص لتكییف جریمة العدوان/2

لصعوبات التي تعرض إلیها موضوع تعریف جریمة العدوان، لقد ظهر هذا الموضوع ا

الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة وكانت مسألة إدراج جریمة العدوان في نطاق 

محل عدة اختلافات بین الدول في المؤتمر نظرا لارتباط مفهوم هذه الجریمة بالسلطات 

من میثاق الأمم 39الواسعة الممنوحة لمجلس الأمن في هذا المجال حسب أحكام المادة 

خاصة منها الولایات الدائمون في مجلس الأمن،دافع عنها بشدة لأعضاءالمتحدة، والتي

بخصوص جریمة العدوان لا یصیر المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، وكان موقف هذه الدول 

مباشرة إلا بعد تقدیر الموقف من قبل مجلس الأمن، وذلك خشیة أن تستعمل المحكمة 

.277عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص -1
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إلى كأداة لتوجیه الاتهام وحملات إدعائیة ضد الوسائل المستعملة في اللجوء الدولیةالجنائیة

.1القوة

الفرع الثاني

الاختصاص الشخصي والزماني للمحكمة الجنائیة الدولیة

بعد أن تعرضنا إلى الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة، سنتعرض 

.)ثانیا(، ثم اختصاصها الزماني )أولاً (إلى الاختصاص الشخصي لهذه المحكمة 

.الاختصاص الشخصي:أولاً 

ینحصر الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة في محاكمة الأشخاص 

الطبیعیین دون غیرهم، وبذلك یهدف الجزاء الجنائي الدولي إلى ردع الأشخاص المحاولین 

ارتكاب التصرفات المحظورة بموجب القانون الدولي، وحث الدول على عدم تغطیة مثل هذه 

أخطر الجرائم الدولیة «من دیباجة على أنّ  04في الفقرة الأفعال، وأكد نظام روما الأساسي 

التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره یجب ألا تمر دون عقاب، وأنه یجب ضمان مقاضاة 

.»...مرتكبیها على نحول فعال

ولما كان الهدف من إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة یتمثل في ردع الأشخاص 

لخطیرة، بات من الضروري النص على الاختصاص الشخصي المرتكبین للجرائم الدولیة ا

للمحكمة، وإضافة إلى ما نصت علیه دیباجة نظام روما الأساسي من وجوب ضمان 

، جاء التأكید 2مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولیة لأشد خطورة، ووضع حد الإفلات من العقاب

ه التي ورد فیها ما یأتي مرة أخرى على الاختصاص الشخصي للمحكمة في المادة الأولى من

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في صدوق حمزة، العصابة الدبلوماسیة الجزائیة واختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، -1

.143، ص 2009القانون، فرع القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 
وقد عقد العزم على وضع حدا لإفلات مرتكبي هذه «:من دیباجة نظام روما الأساسي على ما یلي05ونصت الفقرة -2

.»لتالي في منع هذه الجرائمالجرائم مع العقاب وعلى الإسهام با
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تكون المحكمة هیئة دائمة لها سلطة اختصاصها على الأشخاص، إزاء الجرائم الدولیة «

.»....الخطیرة، موضع الاهتمام الدولي

وتناول نظام روما الأساسي في الباب الثالث المتعلق بالمبادئ العامة للقانون الجنائي 

لمحكمة الجنائیة الدولیة وخصها بالمواد من بالاخصاص الشخصي لالمتعلقةجمیع المسائل

، )أ(وسنتطرق في هذا الشأن إلى مسؤولیة الأشخاص الطبیعیة  33الى30ومن  28الى25

)ج(، ثم مسؤولیة القادة والرؤساء الجنائیة )ب(ومسألة عدم الاعتداء بالصفة الرسمیة للجاني 

.1)د(وأخیرًا موانع المسؤولیة الجنائیة الدولیة حسب أحكام نظام روما الأساسي 

:مسؤولیة الأشخاص الطبیعیة-1

أكّد نظام روما الأساسي على ضرورة ردع الأشخاص المتهمین بارتكاب التصرفات 

ي من الدیباجة الت04القانون الدولي، وهذا ما یستخلص من أحكام الفقرة ورة بموجبحظالم

أخطر الجرائم الدولیة التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره یجب أن لا «:نص على أنت

.2»...تمر دون عقاب، وأنه یجب ضمان مقاضاة مرتكبیها على نحو فعال

الأمور الأساسیة وعلى هذا الأساس فتقریر مبدأ المسؤولیة الجنائیة على الأفراد من

بعدما كانت تصرفاتهم بموجب القانون الدولي تنتج دولیة وقمعها، وذلك لمنع الجرائم 

شخصا معنویا، وكانت محكمة العدل الدولیة ، بوصفهاالتزامات دولیة على عاتق الدولیة

باعتبارها المؤسسة القضائیة الثابتة الوحیدة على الصعید الدولي، مختصة بالنظر في 

ضائیة على الجرائم التي یرتكبها المنازعات التي تنشأ بین الدول دون أن تكون لها ولایة ق

  .الأفراد

كما تأكد هذا المبدأ في محاكمات نور مورج وطوكیو التي جاءت مستندة على مبدأ 

قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد، مما شكل تحولا جذریا في مجال القضاء الجنائي 

، 4، العدد 35أحمد بلقاسم، نحو إرساء نظام جنائي دولي، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، ج-1

.1090، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 1997سنة 
.150لجنائیة الدولیة، ص صدوق حمزة، الحصانة الدبلوماسیة الجزائیة واختصاصات المحكمة ا-2
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كمة الجنائیة الدولیة من نظام المح07الدولي، وهذا ما أكدت علیه بصفة صریحة المادة 

.1من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا06لیوغوسلافیا السابقة والمادة 

وبالتالي فإیجاد تعریف لمثل هذه المنظمات الإجرامیة عن طریق تحدید عناصرها 

والمعاییر القانونیة التي یتم بموجبها إضفاء الصفة الإجرامیة علیها، أمر مهم جدًا لرفع 

عن مفهومها ووضع حد للاختلاط بین مفهومها وحركات التحرر التي تعتبر منظمات اللبس

قانونیة وشرعیة یعترف بها القانون الدولي الجنائي، إلا أنّ مشكل تعریف هذه المنظمات 

الإجرامیة یبقى معلقًا كغیره من المسائل الحساسة التي تمس مباشرة مصالح الدول بصفة 

.2ة خاصة، كمسألة تعریف العدوان والإرهاب الدوليعامة والدول الكبرى بصف

:مسألة عدم الاعتداء بالصفة الرسمیة للجاني-2

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 27ورد النص على هذا المبدأ في المادة 

:والتي قررت ما یلي"ة الرسمیةعدم الاعتداء بصف"الدولیة والتي جاءت تحت عنوان 

یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون اي تمییز -1«

بین الصفة الرسمیة، وبوجه خاص فالصفة الرسمیة سواءً كان رئیس دولة أو حكومة أو 

عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخبًا أو موظفًا حكومیًا، لا تعفیه بأي حال من 

تشكل في حد ة بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا الأحوال من المسؤولیة الجنائی

  .ةذاتها سبب لتحقیق العقوب

انات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي ترتبط بالصفة الرسمیة لا تحول الحص-2

للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني والدولي، دون ممارسة المحكمة 

.»اختصاصها على هذا الشخص

.150صدوق حمزة، مرجع سابق، ص -1
.152مرجع نفسه، ص -2
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مساواة الأشخاص أمام هذه المحكمة دون النظر إلى الصفة التي یتمتع بها أي :الأوّلالمبدأ 

منهم حتى ولو كانت هذه الصفة رسمیة، وعلى هذا الأساس فأحكام هذا النظام الأساسي 

تطبق على جمیع الأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم دولیة تدخل ضمن اختصاص 

.1المحكمة

:اء الجنائیةمسؤولیة القادة والرؤس-3

على من یشغلون مناصب وسلطة إلزام على الآخرین القیام بمنع مرؤوسهم 

والخاضعین لأوامرهم بأیة أفعال تشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وإلا فإنهم 

الخاصة 28یخضعون للمساءلة والمحاكمة بعدم الالتزام بذلك، وهذا ما أكدته المادة 

والرؤساء الأخرین الواردة في نظام روما الأساسي وقد عالجت هذه المادة بمسؤولیة القادة

2:مسؤولیة القادة والرؤساء الأخرین على النحو التالي

:القادة العسكریین -ا

المسؤولیة الجنائیة الفردیة بموجب النظام ومن القواعد الأساسیة المنظمة لمبدأ

التي وردت المبدأ وكذلك في نفس السیاق 25الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المادة 

مقترنة بها والمتعلقة بمسؤولیة القادة والرؤساء الأخرین، حیث نصت على 28المادة 

3:مسؤولیة القادة العسكرین في فقرتها الأولى على الوجه الآتي

أن یكون القائد العسكري أو الشخص الذي یقوم مقامه یعلم یقینیا أو من المفترض أن -1

وإشرافه ترتكب هذه الجرائم الدولیة، سلطتهیعلم حسب الظروف السائدة أن القوات الخاضعة ل

.أو على وشك ارتكابها، ولا یفعل شیئا لتجنب وقوعها أو وقفها

.153صدوق حمزة، المرجع السابق، ص -1
، 1القهوجي علي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة ومنشورات الحلبي الحقوقیة، ط-2

.307، ص 2001
 .د/من النظام الأساسي للمحكمة ج28المادة -3
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حسب أو من یقوم مقامه التدابیر اللازمة والمخولة له كما قد لا یتخذ القائد العسكري -2

و قمع ارتكاب مثل هذه الجرائم و التي تدخل ضمن أالسلطات الممنوحة له في منع 

الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة، كما أنه لم یتخذ الإجراءات اللازمة لعرض 

، لكن ما تجدر قیق و القضاءو ما یتعلق بها على السلطات المختصة بالتحهذه المسألة

الإشارة إلیه هو أن المشرع افترض المسؤولیة الجنائیة للقائد العسكري أو من یقوم مقامه إلى 

حین إثبات هذا القائد العسكري للعكس، لأنه قد قام بمهامه بصفة سلیمة واتخذ كل التدابیر 

أنه قام بعرض هذه المسألة اللاّزمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع هذه الجرائم أو

.1على السلطات التحقیق والقضاء المختصة

:الرؤساء الأخرون - ب

من نظام روما الأساسي، على إمكانیة مساءلة 28من المادة  02اقرأ في الفقرة 

ومحاكمة الرؤساء غیر العسكریین عن الجرائم المرتكبة من قبل مرؤوسیهم، إذ نصت على 

المرؤوس غیر الوارد وصفها في الفقرة الاولى یسال الرئیس و فیما یتصل بعلاقة الرئیس «أنه 

المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسین جنائیا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص 

 على یخضعون لسلطته وسیطرته الفعلیتین، نتیجة لعدم ممارسة سلطته وسیطرته الفعلیتین

.مةیهؤلاء المرؤوسین ممارسة سل

إذا كان الرئیس قد علم أو تجاهل عن وعي أیة معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه  - )ا 

.یرتكبون أو على وشك أن یرتكبوا هذه الجرائم

.إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس _)ب

إذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع  _)ج

.ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة

.155عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص -1
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حیث یتبنى من نص الفقرة سالفة الذكر أن مستوى الإثبات المطلوب لإدانة على 

توى إثبات إدانة القادة العسكریین، ویعتبر الزعماء الرئیس المدني على درجة أكبر من مس

.السیاسیون ومبار المسؤولین ورجال الأعمال هم المقصودین بالرؤساء غیر العسكریین

كما أن الدفع بالأوامر والأحكام إلى ارتكاب أیا من الجرائم التي تدخل في اختصاص 

امتثالاً لأمر حكومة أو رئیس عسكریا المحكمة الجنائیة الدولیة، ولو كان تنفیذ تلك الأوامر 

.1»كان أو مدنیًا

:موانع المسؤولیة الجنائیة الدولیة حسب أحكام نظام روما الأساسي-4

عذار القانونیة المعفیة من العقوبة، منها نص نظام روما الأساسي على عدد من الأ

والتي جعلها نظام روما ما یعتبره الكثیر من التشریعات الداخلیة للدول أسبابًا لإباحة 

.2الأساسي موانع للمسؤولیة الجنائیة الدولیة

إلاّ أنّ هناك مجموعة من الأشخاص غیر مخاطبین بأحكام النظام الأساسي للمحكمة 

:الجنائیة الدولیة، وهم

:الحدث الذي یقل عمره عن ثمانیة عشر عامًا/ ا

تصاص على أي شخص من النظام جاءت بحكم ألا یكون للمحكمة اخ26المادة 

عامًا وقت اِرتكاب الجریمة المنسوبة إلیه، بمعنى أن الأشخاص الذین تقل 18یقل عمره 

.3أعمارهم عن هذا السن یتعذر محاكمتهم أمام المحكمة الدولیة

من نظام روما الأساسي أثناء مؤتمر روما، حیث 26كما حدث جدل حول المادة 

ذهبت بعض الدول ومنها السوید، بریطانیا، البرازیل إلى القول بعدم مسؤولیة الأشخاص ممن 

وهو ما یتفق مع اِتفاقیة حقوق الطفل، في حین رأت دول أخرى ومن بینها 18هم دون سنة 

.210عبد الفتاح بیومي حجاوي، المرجع السابق، ص -1
بوغرارة رمضان، القیود الواردة على اِختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع القانون -2

.62، ص 2005لحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الدولي، كلیة ا
.91، ص 2005البقیرات عبد القادر، العدالة الجنائیة الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3
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بعاد المسؤولیة الجنائیة عن هؤلاء واستقر المؤتمر في النهایة على الولایات المتحدة عدم است

.1الرأي الأول واستبعدت المسؤولیة عن الأحداث دون الثامنة عشر

.تمنع فیها المسؤولیة الجزائیة للأشخاص على الجرائم المسندة لهمحالات : ب

امتناعمن نظام روما الأساسي أسباب  33إلى  31ولقد حصرت المواد من 

:المسؤولیة الجنائیة الدولیة وهي كالآتي

:یعاني مرضًا وقصورًا عقلیًا-1

یعدم قدرته على إدراك عدم مشروعیة أو طبیعیة سلوكه أو قدرته على التحكم في 

، فإذا ما توافرت إحدى هذه الحالات فإن الشخص 2سلوكه بما یتماشى مع مقتضیات القانون

.العمل مباحًا، وإنما جریمة ولكن الجاني یعفى عن المسؤولیةیعفى من المسؤولیة لا تعد 

:حالة السكر-2

یعتبر السكر الاضطراري من أسباب الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة للفرد لأنّ حالة 

السكر تعدم قدرته على إدراك عدم مشروعیة أو طبیعة سلوكه، أو التحكم فیه وبما یتماشى 

  ).ب(، )أ( 01فقرة  31مع مقتضیات القانون الادة 

بأنه ) ب(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كالفقرة 31كما نصت المادة 

في حالة السكر مما یعدم قدرته على إدراك عجم مشروعیة أو طبیعة سلوكه أو قعرته على 

التحكم في سلوكه بما یتماشى مع مقتضیات القانون ما لم یكن الشخص قد سكر باختیاره 

ي ظل ظروف كان یعلم فیها أنه یحتمل أن یصدر عنها نتیجة للسكر جریمة تدخل في ف

.اِختصاص المحكمة أو تجاهل فیها هذا الاحتمال

،         2011، عمان، الأردن، 1بشرى لندة معمر، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، ط-1

 .139ص 
.الأساسيأمن النظام روما  01فقرة  31المادة -2
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:الدفاع الشرعي-3

عن نفسه ضد أي اعتداء یستهدف بالمعنى العام هو ممارسة الانسان لحقه بالدفاع 

قدر الذي یمنع حدوثه، وهذا التعریف خطر هذا الاعتداء بال وردحیاته أو صحته أو شرفه 

.1یمكن قیاسه على الدفاع الشرعي وفقا لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

:الإكراه المعنوي الذي یعدم الإرادة-4

على " د"قرة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في الف31لقد نصت المادة 

من العقاب، حیث نصت إذا كان السلوك المدعى أنه یشكل جریمة تدخل اِنعدام الإرادة یعفى

في اختصاص المحكمة، قد حدث تحت تأثیر إكراه ناتج عن تهدید الموت الوشیك           

أو بحدوث بدني جسیم مستمر أو وشیك ضد ذلك الشخص أو شخص أخر، وتصرف 

.معقولاً لا لتجنب هذا التهدیدلازماالشخص تصرفا

:و الغلط في القانونلغلط في الواقع ا-6

  :الغلط في الواقع_ )ا

ء الركن سؤولیة الجنائیة إذا نجم عنه إنتفاإنّ الغلط في الواقع یشكل سببا لامتناع الم

من النظام الأساسي، حیث أنّ الغلط "32"المعنوي المطلوب لإرتكاب الجریمة وفقا للمادة 

واقعة صبًا على أحد العناصر الأساسیة للمن كان في الواقع بنفي القصد الجنائي إذا

.2الإجرامیة

قد أخذ الفضاء الوطني في المحاكمات التي جرت لمجرمي الحرب بعد الحرب 

العالمیة الثانیة أن الغلط في الواقع یشكل عذرًا نافیا للإسناد المعنوي، أما إذا لم ینجح عن 

شكل الغلط في تكاب الجریمة، فلا یي المطلوب لإر الغلط في الواقع انتفاء الركن المعنو 

.214عبد الفتاح بیومي حجاري، المرجع السابق، ص -1
.99بن الطیب مهدي، المرجع السابق، ص -2
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من 32الوقائع بسبب لامتناع المسؤولیة الجنائیة، وهذا ما أخذت به الفقرة الأولى من المادة 

.1نظام روما الأساسي

:الغلط في القانون_ )ب

غلط في القانون التي نصت على كما عالجت الفقرة الثانیة من نفس المادة موضوع ال

شكل الغلط في القانون من حیث ما إذا كان نوع معین من أنواع السلوك یشكل جریمة لا ی

سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة إلا إذا نجم عن هذا الغلط تدخل في اختصاص المحكمة 

انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجریمة أو كان الوضع على النحو المنصوص 

.2النظام الأساسيمن 33علیه في المادة 

.الاختصاص الزماني:ثانیًا

حرصًا من واضعي نظام روما الأساسي على جعل النظام، باعتباره تقنینا دولیا، 

مصدرا للتجریم والعقاب، قاموا بالنص على مبدأ الشرعیة مع التمسك بحرفیته، فبعد أن كان 

مكتوبة، صفة ذا مبدأ مدلول هذا المبدأ ذا صفة عرفیة، أصبح بموجب أحكام هذا النظام

.)1(لذلك یشكل انتقالاً للقانون الدولي الجنائي من الشرعیة العرفیة إلى الشرعیة المكتوبة 

.)2(وضعوا مبدأ اِنعدام الاختصاص الرجعي للمحكمة الجنائیة الدولیة كما

هذا النظام أیضا تم تكریس قاعدة عدم تقادم الجرائم الدولیة بقاعدة عدم الرجعیة  وفي

وبذلك یقیّد المحكمة الجنائیة الدولیة من النطاق الزمني لتطبیق قاعدة عدم التقادم بشأن 

.)3(الجرائم في اختصاصها 

.الانتقال من الشرعیة العرفیة إلى الشرعیة المكتوبة-1

الجرائم والعقوبات أنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، ویفسر مدلول یعني مبدأ الشرعیة

هذا المبدأ أن نصوص القانون وحده هي التي تحدد الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لكل 

.100بن الطیب مهدي، المرجع السابق، ص -1
.101المرجع نفسه، ص -2
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فعل منها، ویترتب الأخذ به في القانون الداخلي، حصر مصادر التجریم والقعاب في 

.من المصادر الاخرى للقانون االنصوص القانونیة المكتوبة، دون غیره

ولما كان العرف أهم مصدر للقانون الدولي العام، انعكس ذلك بصفة مباشرة على 

القانون الدولي الجنائي علیها في قانون مكتوب أنشأها وجرمتها، مثلها هو الحال علیه في 

.1الجرائم الداخلیة

لقانون الدولي الجنائي، في ا مبدأ الشرعیة...«ویرى الدكتور فتوح عبد االله الشاذلي 

صفة عرفیة، أي أنه لا وجود لفكرة الجریمة الدولیة في نصوص یغیر من هذا مبدأ ذو 

، مثل المعاهدات والاتفاقیات الشرعیة، 2تقرر بعض الجرائمن توجد نصوص دولیةإالأصل 

ف فهذه النصوص لا تنشئ الجرائم، وإنما یقتصر دورها على الكشف عنها وتأكید العر 

الدولي المستقر بشأنها، ومن ثم یظل مصدر التجریم بالنسبة لهذه الأفعال هو العرف 

.3»ولیس التشریع المكتوب

یبقى العرف مصدر التجریم في الجرائم ...«كما یرى الدكتور عبد االله سلیمان أنه

تجریم بعض الأفعال باعتبار أن هذه حتى ولو نصت المعاهدات الدولیة ليالدولیة

.4»المعاهدات لا تنشئ الجرائم، وإنما تكشف عن العرف الذي جرمها

ومع ذلك لم یأخذ نظام روما الأساسي بالشرعیة العرفیة، وإنما قرر الشرعیة المكتوبة 

بشقیها التجریمي والعقابي في نصین متتالیین وردا في الباب الثالث منه الخاص بالمبادئ 

، كما أقر 22لا جریمة إلا نص في المادة «العامة للقانون الجنائي، ولقد أقر النظام مبدأ 

.»23إلا بنص في المادة مبدأ عقوبة 

.36بوغرارة رمضان، المرجع السابق، ص -1
.240عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، أولویات القانون الجنائي، المرجع السابق، ص فتوح -2
.37المرجع نفسه، ص -3
، 23، جالمجلة الجزائریة للعلوم القانون والاقتصاد والسیاسة، الأزمة الراهنة للعدالة الجنائیة الدولیةعبد االله سلیمان، -4

.99، ص 1986، 01العدد 
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لا یعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفق «:على ما یلي23كما نصت المادة 

، والظاهر أن النض على مبدأ الشرعیة على هذا النحو یشكل تطورا »لهذا النظام الأساسي

مهما للقانون الدولي الجنائي، وتترتب على هذا النص نتائج هامة من بینها ما هو منصوص 

الواسع لنص التجریم وخطر الالتجاء وفي خطر التفسیر 22من المادة 02یه في الفقرة عل

إلى القیاس كأسلوب لتفسیر النصوص المتعلقة بالتجریم، وفي حالة غموض النص، فإن 

.1الشك یفسر لمصلحة المتهم

:اِنعدام الاختصاص الرجعي للمحكمة الجنائیة الولیة-2

من نظام روما الأساسي لتشیر صراحة إلى انعدام الاختصاص 11جاءت المادة  لقد

:الرجعي للمحكمة والتي تنص على ما یلي

لیست المحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء تنفیذ  -)ا

.هذا النظام الأساسي

عد بدء تنفیذه فلا إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي ب -)ب

یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ 

من 03هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 

.»12المادة 

الدولیة یستخلص من أحكام هذه المادة أن الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائیة

یقتصر على الجرائم التي یرتكب بعد نفاذ نظامها الأساسي فقط، وهذا یعني أن القوانین 

العقابیة المنصوص علیها في هذا النظام الأساسي نطبق بأثر فوري ومباشر، ولا ترتد إلى 

.2الماضي لكي تطبق على الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا النظام

یؤول تعریف الجریمة تأویلا دقیقًا ولا یجوز «:من نظام روما الأساسي على ما یلي22من المادة  02الفقرة  نص-1

.»........توسیع نطاقه عن طریق القیاس، وفي حالة الغموض یفسر التعریف لصالح الشخص محل التحقیق 
الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في وضوء المحكمة -2

.327، ص 2008عمان، 
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ي القانون الداخلي، وجوب تحدید زمن صدور القانون ویقتضي الأخذ بهذه القاعدة ف

المجرم للفعل حتى تستطیع استبعاد تطبیقه عما سبق، ویسري نص التجریم والعقاب بأثر 

فوري ولا یكون له أثر رجعي على الماضي، ویعني ذلك أن نص التجریم والعقاب لا یبدأ 

قبل هذا التاریخ، كما ینطوي تطبیقه إلا من تاریخ العمل به، فلا یسري على وقائع حدثت

على سریانه على الماضي من أهدار لمبدأ الشرعیة وتطبیقا لذلك لا یسري نص التجریم على 

ان مقررا له وقت مما كفعل لم یكن مجرمًا وقت إرتكابه، ولا یعاقب على فعل بعقوبة أشد

.ارتكابه

الجنائي وفقا لذات ویتم تحدید مضمون عدم قاعدة عدم المرجعیة في القانون الدولي

الضوابط التي تحدد مضمون مبدأ الشرعیة، ویعد الأخذ بقاعدة عدم الرجعیة نتیجة منطقیة 

لإعمال مبدأ الشرعیة، وفي هذا الإطار لا یجوز أن تكون قاعدة التجریم الدولیة ذات أثر 

ة المجرمة رجعي التي تسري على وقائع سابقة على العمل بها ، ویبدأ العمل بالقاعدة الدولی

إذا كان العرف قد استقر علیها سواء كان هذا العرف قد نص علیه في اِتفاقیة دولیة، أو كان 

.1لا یزال عند ارتكاب الفعل مجرد قاعدة عرفیة

لا تربط أحكام «:من اِتفاقیة فینا لقانون المعاهدات على ما یلي29كما تنص المادة 

واقعة سابقة أو بكل حالة سبق وأن زالت من اتفاقیة ما أي طرف فیما یتعلق بكل عمل و 

الوجود عند تاریخ دخول المعاهدة حیز النفاذ تجاه ذلك الطرف، إلا إذا تبین من المعاهدة 

.2»أو ثبت بطریقة أخرى وجود نیة معایرة

.246فتوح عبد الشاذلي، المرجع السابق، ص -1
1987أكتوبر 13المؤرخ في 222-78المرسوم رقم :لإطلاع على بنود اِتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، أنظر-2

، الجریدة الرسمیة 1969ماي 13فیینا لقانون المعاهدات المبرمة یوم المتضمن انضمام الجزائر، مع التحفظ على اتفاقیة

.1987، 42للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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:تقیید قاعدة تقادم الجرائم الدولیة بقاعدة عدم الرجعیة-3

سلطة الدولة في العقاب تنقضي بمضي فترة زمنیة من المقرر في القانون الداخلي أنّ 

محددة وتصبح الدعوى الجنائیة بعد قواتها ساقطة بقوة القانون، كما أن الالتزام بتنفیذ العقوبة 

.المحكوم بها یسقط أیضا بمضي فترة زمنیة محددة من تاریخ الحكم بها دون إمكان تنفیذها

الدولي، قبل الحرب العالمیة الثانیة ولم ولم یتم التطرق لهذه القاعدة على المستوى 

م والنظام الأساسي لمحكمة 1945یحتج بها أحد قبل هذا التاریخ، وجاءت اتفاقیة لندن لسنة 

نورمبورغ وأحكامها خالیة من الإشارة إلى هذه القاعدة، كما لم یرد النص علیها، لا في 

الجرائم ضد السلم وأمن البشریة م، ولا في مشروع تقنین1948اِتفاقیة إبادة الأجناس لسنة 

1.م1954لسنة 

ولقد ورد في دیباجة هذه الاتفاقیة، أن هاتین الطائفتین من الجرائم تعتبران من أخطر 

الجرائم في القانون الدولي، كما ورد فیها التأكید على الأهمیة البالغة لمعاقبة مرتكبیها وتفادي 

بین الشعوب وتعزیز الحرب والجرائم ضد وقوعها مستقبلا، وعلى ضرورة توطید التعاون

الإنسانیة لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادیة یثیر قلقا شدیدًا لدى الرأي 

العام العالمي، لحیلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولین عن تلك الجرائم، وطالبت بموجبها 

.شاملاً الجمعیة العامة بتطبیق أحكامها تطبیقا عالمیا 

ورغم الأهمیة البالغة لهذه الاتفاقیة ظهر نقص في مضمونها ومحدودیة في فعالیتها 

فعدم إدراج الاتفاقیة للجرائم المخلة بالسلام في طائفة الجرائم غیر القابلة للتقادم یشكل نقص 

كبیرا في مضمونها، مع أن دیباجتها نصت على أنّ الغرض المقصود من عدم قابلیة الجرائم 

.2لواردة في الاتفاقیة للتقادم، هو تبیان خطورة هذه الجرائم، كذا تحقیق السلم والأمن الدولیینا

.48بوغرارة رمضان، المرجع السابق، ص -1
.49المرجع نفسه، ص -2
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  ثانيالفصل ال

  لإفريقيةاالمحكمة الجنائية 

تجسدت المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة المنشأة على الإقلیم الافریقي في الأمم 

المتحدة أو باضطلاعها في المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا والمحكمة الخاصة بسیر الدیون، 

وعلى الرغم من أن كلا المحكمتین قد هدفت للمساهمة في تحقیق السلم والأمن داخل الدولة 

وفي كامل المنطقة إلى جانب متابعة كبار المسؤولین عن الجرائم الداخلة في المعنیة بها

.)المبحث الأول(ولایتها، ومن حیث التعاون الافریقي معها 

إن مبدأ التكامل بین المحكمة الجنائیة الدولیة وبین القضاء الجنائي الوطني هو أحد 

وقد أشارت دیباجة النظام الأساسي من أهم المبادئ الأساسیة الذي تقوم علیه هذه المحكمة،

إلى هذا المبدأ حین نصت الفقرة العاشرة إلى أن المحكمة الجنائیة المنشأة بموجب هذا النظام 

الأساسي، ووفقا لنظام روما الأساسي، یمكن للمدعي العام الشروع في التحقیق على أساس 

ضافة إلى ذلك، یمكن إحالة من أي دولة طرف أو من مجلس الأمن الأمم المتحدة، بالإ

للمدعي العام أن یباشر التخفیضات من تلقاء نفسه أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل 

.)المبحث الثاني(في اِختصاص المحكمة وردت من الأفراد والمنظمات 
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المبحث الأول

استحداث الاتحاد الإفریقي لمحكمة جنائیة إفریقیة مختصة

الدولیة والجرائم العابرة الحدودبالنظر في الجرائم 

إنشاء الاتحاد الأفریقي في المحكمة الجنائیة الإفریقیة یشكل خطورة هامة یظهر بأن 

أخرى في مجال إثبات اهتمامه بمكافحة الافلات من العقاب، وكذلك مشاركته في تحقیق 

لإفریقیة في ظل عدالة جنائیة على المستوى القاري لتكمل ولایة الهیئات القضائیة الوطنیة 

.ثبت عجز غالبیتها عن مواجهة تركة الجرائم الدولیة والخطیرة التي تطال أقالیم دولها

المطلب (غیر أن دراسة الظروف المحیطة بكیفیة إنشاء المحكمة الجنائیة الافریقیة 

، وكذلك النظر في أهم ممیزاتها وفي التحدیات التي یمكن أن تواجه نشاطها مستقبلا )الأول

، هي عوامل توحي بإمكانیة تأسیس مقاصد الإتحاد الإفریقي لدى إنشائه )المطلب الثاني(

تلك المحكمة، واستهدافه حمایة كبار القادة والمسؤولین الأفارقة من خطر المتابعة الجنایة 

خارج الإقلیم الإفریقي عند الاشتباه في ارتكابهم جرائم دولیة، وهو ما سوف نحاول البحث 

.ا المقامفیه في هذ

المطلب الأوّل

الإطار وإجراءات إنشاء المحكمة الجنائیة الإفریقیة

أنشأت المحكمة الجنائیة الافریقیة بغرض متابعة المسؤولین عن إرتكاب الجرائم 

الدولیة والجرائم الخطیرة المرتكبة داخل الإقلیم الافریقي، وعلى الرغم من أنّ هذه المحكمة 

1ئي الأوّل من نوعه غیر أنّ إنشائها قد تم في سیاق تنظیم وتطویرتعد الجهاز القاري الجنا

شهادة دكتوراه علوم القانون العام جامعة بن ، أطروحة مقدمة لنیل "إفریقیا والعدالة الجنائیة الدولیة"تركي شریفة، -1

.401ص، 2017/2018ئر كلیة الحقوق ایوسف بن خدة الجز 
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الفرع (الهیكل القضائي المعني بحمایة حقوق الإنسان والخاص بجهاز الإفریقي 

، وقد عرف مسار إقامة المحكمة الجنائیة الإفریقیة مجموعة من المراحل والظروف )الأوّل

.)الفرع الثاني(ما سوف نوضحه الهامة التي ساهمت في صقل شكلها ونظامها مثل

الفرع الأول

في نشأة المحكمةتطور الجهاز القضائي للاتحاد الافریقي

إن إنشاء وظهور الهیئات القضائیة الإفریقیة ذات الإختصاص القاري، قد عرف 

، ثم )أولاً (مسارا تدریجیًا وتسلسلیا، فبعدما أنشأت اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب 

م في 1998م و1981، خلال سنتي )ثانیًا(المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب 

إطار المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد في عهد منظمة الوحدة الإفریقیة، 

نص القانون التأسیسي للاتحاد الافریقي على محكمة العدل للاتحاد الإفریقي التي نص على 

م، غیر أنّ محدودیة ونقص موارد الاتحاد الإفریقي قد حملته في سنة 2003اؤها سنة إنش

م على تقریر إنشاء المحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق الإنسان بغرض دمج هیئاته 2008

القضائیة السابقة في الوجود داخل هیئة واحدة، وقد تم تعدیل نص البروتوكول المنشأ لهذه 

.1الأخیرة

.لجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوبال: أولاً 

المیثاق الإفریقي لحقوق 1981جوان 27اِعتمدت منظمة الوحدة الإفریقیة وبتاریخ 

م، بعد ما صادق علیه عدد 1986أكتوبر 21الإنسان والشعوب الذي دخل حیز النفاذ في 

مجال واسع من الدول الأعضاء، وهو یشكل الوثیقة الأساسیة الأولى إفریقیا في

حقوق الإنسان، ویتمیز المیثاق الإفریقي عن نصوص الاتفاقیات المماثلة له، 2تكریس

.402، مرجع سابق ص "إفریقیا والعدالة الجنائیة الدولیة"تركي شریفة، -1
ومات الافریقیة تم اعتماد مشروع المیثاق الافریقي لحقوق الإنسان والشعوب خلال المؤتمر الثامن لرؤساء الدول والحك-2

:أنظر:، لمزید من المعلومات1982جوان 08لمنظمة الوحدة الإفریقیة، والذي عقد بالعاصمة الكینیة تیروبي بتاریخ 
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الأوروبیة والأمریكیة من خلال عنایته الخاصة بحقوق الشعوب ونصه على واجبات الفرد 

إلى جانب النص على حـقـوقه، كمـا تـمیـز الـمیثـاق الإفـریقـي بـنصه عـلى مـجمـوعـة الـحقـوق 

.1ة والسیاسیة وكذلك الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالمدنی

، بإنشاء اللجنة 30إكتفى المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب في نص مادته 

الافریقیة لحقوق الإنسان والشعوب كجهاز توفیقي وشبه قضائي یهدف لتفسیر وتنفیذ أحكام 

لشعوب على المستوى القاري من خلال المیثاق الإفریقي، وكذلك النهوض بحقوق الإنسان ول

ترقیتها وحمایتها، بعدما توضح بأن مشروع انشاء هیئة قضائیة قاریة في تلك الأثناء هو 

.سابق لأوانه

بغرض التعرف أكثر على اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، سوف نتطرق 

ي علاقتها بالعدالة الجنائیة ، قبل الانتقال للنظر ف)1(في هذا المقام لتنظیمها واختصاصها 

).2(الدولیة 

:تنظیم اللجنة الافریقیة واختصاصها-1

عضو یمارسون مهامهم لمدة ستة قابلة للتجدید وبصفتهم 11تتكون اللجنة من 

ومن مؤتمر لإتحاد (الشخصیة، بحیث یتم انتخابهم من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات 

رشحین من الدول الأعضاء والذین یتحلون بأكبر قدر من من بین الخبراء الم)الافریقي لاحق

الاحترام وشهودهم یسمي الأخلاق والنزاهة والحیدة، بالإضافة للتمتع بالكفاءة في مجال 

حقوق الإنسان والخبرة في مجال القانون على وجه الخصوص، وتتلخص أهم مهام اللجنة 

قابیة على الدول الأطراف الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب في ممارسة سلطات ر 

، دار الثقافة 1محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مصادر ووسائل الرقابة، ج.محمد یوسف علوان، د. د

.215-214،ص ص 2014مان، للنشر والتوزیع، ع
تم اعتماد مشروع المیثاق الافریقي لحقوق الإنسان والشعوب خلال المؤتمر الثامن لرؤساء الدول والحكومات الافریقیة -1

-214، مرجع سابق،ص ص 1982جوان 08لمنظمة الوحدة الإفریقیة، والذي عقد بالعاصمة الكینیة تیروبي بتاریخ 

215.
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وفحص التقاریر الأولیة والدوریة المقدمة من الدول الأعضاء حول التدابیر المعتمدة 1كتلقي

من المیثاق  49إلى  47المواد (داخلیا في سبیل تنفیذ إلتزاماتها المنبثقة عن المیثاق 

ت والمراسلات حول ، كما تتلقى اللجنة الافریقیة لحقوق الإنسان والشعوب البلاغا)الإفریقي

حدوث اِنتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان والتي تقدمها لها الدول الأعضاء والأفراد وكذلك 

.2المنظمات غیر الحكومیة

بحیث تصدر اللجنة الإفریقیة بحقوق الإنسان والشعوب على إثر ذلك قرارات 

بطلب من أحد وتوصیات یهدف المعني في التسویة الودیة سواءًا من تلقاء نفسها أو 

.3الأطراف

كما تضطلع اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب بمهمة تفسیر الأحكام الواردة 

في المیثاق الإفریقي بناءًا على طلب أي دولة عضوا وإحدى هیئات الاتحاد الإفریقي أو أي 

.4من المیثاق الإفریقي45منظمة أخرى تعترف بها مثلما نصت علیه المادة 

:قة اللجنة الإفریقیة بالعدالة الجنائیة الدولیةعلا -2

إنّ اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان تلعب دور هام في مجال العدالة الجنسیة الدولیة 

وذلك عن طریق اتخاذها العدید من القرار والتوصیات التي لها علاقة بمجالها وتتمثل أهم 

م وتتمثل في 2002ي إجراءاتها سنة م، ثم البدأ ف1998القرارات التي اتخذتها في عام 

تشجیع الدول الإفریقیة على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الدولیة، بالإضافة 

للتأكید على ضرورة مسائلة المتورطین في ارتكاب الجرائم الدولیة وضمان عدم إفلاتهم من 

لاتفاقیات الدولیة المبنیة علىالعقاب، بالإضافة لمناداة الدول الافریقیة بالابتعاد على إبرام ا

ترقیة وحمایة حقوق الإنسان والشعوب في إفریقیا بین الآلیات الرسمیة الإقلیمیة والمتطلبات غیر "سمیر لعرج، -1

.58-56، ص 2012-2011، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، "الحكومیة
.58-56المرجع السابق،ص ص -2
.98-92مرجع نفسه،ص ص -3
.320-317محمد جلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مرجع سابق،ص ص . دمحمد یوسف علوان، . د -4
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من نظام روما الأساسي كونها تتعارض مع إلتزاماتها الدولیة الناشئة من 98أحكام المادة 

.ذلك النص وتأثر سلبا على ولایة المحكمة الجنائیة الدولیة

كما أوفدت اللجنة الإفریقیة لحقوق الشعوب بعثة تقصي الحقائق لدارفور خلال شهر 

بعدما تأكدت من ارتكاب انتهاكات خطیرة وجماعیة لحقوق الإنسان تنفیذًا ،2004جویلیة 

للطلب المقدم لها من مؤتمر الاتحاد الافریقي، حیث قدمت اللجنة الافریقیة وعلى إثر ذلك 

تقریرا مفصلاً عن الحالة بدرافور وأرفقته مجموعة من الاستخلاصات والتوصیات مثلما 

من المیثاق الافریقي لحقوق الإنسان والشعوب، كما  02رة الفق 58تقتضیه أحكام المادة 

م حول حالة حقوق الإنسان في دارفور، وطالبت 2005اعتمدت اللجنة قرار في ماي 

.1الحكومة السودانیة بالتعاون مع مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الجنائیة الدولیة

.المحكمة الافریقیة لحقوق الإنسان والشعوب:ثانیًا

إنّ المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب تعد ولحد الآن الهیئة القضائیة 

الوحیدة للاتحاد الافریقي والمزاولة فعلیا لنشاطها ولأغراض بحثنا سوف نكتفي بالنظر في 

.)2(، ثم نتطرق لأهم الصعوبات المیدانیة التي تواجهها )1(تنظیم واختصاص المحكمة 

:المحكمة الافریقیة لحقوق الإنسان والشعوبتنظیم واختصاص -1

تعد المحكمة الافریقیة لحقوق الإنسان والشعوب أول هیئة قضائیة قاریة یتم إنشاؤها 

35داخل القارة الإفریقیة، وقد ظهرت المحكمة في عهد منظمة الوحدة الافریقیة بعد مرور 

ة الافریقیة لحقوق الإنسان والشعوب سنة من إنشائها، فقد تم الاكتفاء في البدایة بإنشاء اللجن

التي عهد إلیها حصریا ولمدة زمنیة طویلة مهمة حمایة حقوق الإنسان والشعوب داخل القارة 

.2الافریقیة

.406تریكي شریفة، افریقیا والعدالة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص -1
.من المیثاق الافریقي لحقوق الإنسان والشعوب 02فقرة  45المادة -2
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قاضیا یعملون بصفتهم الشخصیة ویتم اِنتخابهم من طرف 11تتكون المحكمة من 

على أساس تمتعهم )لاحقاومؤتمر الإتحاد الإفریقي (مؤتمر رؤساء الدول والحكومات 

بالنزاهة والأخلاق العالیة بالإضافة للخبرة القانونیة والقضائیة أو الأكادیمیة في مجال حقوق 

.الإنسان والشعوب

یتــم تحریــك اختصــاص وولایـة المحكـمـة إمــا في اللجـنة الإفریـقیة لحقوق الإنسان 

ف ومـن أحـد المنظـمات الحكومـیة الافــریـقــیـة والشــعــوب، أو مـن طـرف أحـد الـدول الأطـرا

Intergouvernementale من البروتوكول المنشأ لهـا كما 05، مثلما تقتضیه أحكام المادة

ینعقد اختصاص الـمحـكـمة في القضایـا الـتي ترفـع أمامهـا من مواطني أحد دول الأطـراف             

ریا عندما تقدم الدولة المعنیة إعلانا مسبقا حول أو بعض  حیث یثبت ذلك الاختصاص حص

قبولها اختصاصًا المحكمة بما في ذلك استلامها للدعاوي أو الشكاوي المقدمة لها من الأفراد 

.1ومن المنظمات غیر الحكومیة

تصدر المحكمة الافریقیة لحقوق الإنسان والشعوب قرارات نهائیة وملزمة للأطراف، 

لمنشأ للمحكمة على أي هیئة استئنافیة لمراجعة قراراتها لإعتبار ولم ینص البروتوكول ا

المحكمة درجة ثانیة للتقاضي فیما بعد الهیئات القضائیة الوطنیة للدول المعنیة بالشكوى 

.2المرفوعة أمامها، فاِختصاص المحكمة ینعقد فیما بعد استنفاذ جمیع طرق الطعن الوطنیة

وق الإنسان والشعوب بإبداء آراء استشاریة على كما تختص المحكمة الإفریقیة لحق

من البروتوكول المؤسس لها، وذلك عندما تطلب منها أي دولة 06أساس أحكام المادة 

عضوا والاتحاد الإفریقي أحد أجهزته أو أي منظمة إفریقیة یعترف بها الاتحاد رأیا استشاریا 

قي أو أي نص آخر ذات علاقة حول أي مسألة قانونیة ذات صلة بتأویل المیثاق الافری

.3بحقوق الإنسان

.408تریكي شریفة، مرجع سابق، ص -1
.409نفسه، ص المرجع -2
.142-141سمیر لعرج، ترقیة وحمایة حقوق الإنسان والشعوب في إفریقیا، مرجع سابق،ص ص -3
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:الصعوبات التي تواجهها المحكمة الافریقیة لحقوق الإنسان والشعوب-2

تساهم بعض العوامل في زیادة تقیید ولایة المحكمة، یتعلق أهمها بقلة عدد الدول 

یقیة مما یجعل ولایة المحكمة الافر )54دولة من بین 27(المصادقة على بروتوكولها 

لحقوق الإنسان والشعوب مختصر على القضایا ذات علاقة بالدول الأطراف في بروتوكولها 

.دون غیرها

كما أن تلك الولایة قد تم تقییدها أكثر نتیجة للغیاب بالشبه المطلق للإعلانات 

الحكومیة الضروریة لنظر المحكمة في الشكاوي والدعاوي المقدمة إلیها من الأفراد 

بلاغات فقط، فلابد من التأكید 07غیر الحكومیة، حیث بلغ عدد تلك البلاغات والمنظمات 

.1على أهمیة وحیویة الاعتراف بحق الأفراد في اللجوء إلى المحكمة الافریقیة

تكشف بعض المعطیات الأخرى عن ضعف المحكمة الافریقیة لحقوق الإنسان 

، كون الدول )وكذلك باقي الآلیات الإفریقیة الأخرى المعنیة بحقوق الإنسان(والشعوب 

فتقیدت سبل )ولأي هیئة قضائیة قاریة أخرى كذلك(الإفریقیة وعند انشائها لتلك المحكمة 

من خلال اشتراط استنفاذ جمیع سبل الطعن الوطنیة الوصول للقاضي القاري بشكل كبیر 

وضرورة وجود إعلانات مسبقة لانعقاد إختصاص المحكمة الافریقیة بالنظر في الشكاوي 

المقدمة من الأفراد العادیین، بالإضافة لإشتراط المرور باللجنة الإفریقیة قبل الوصول 

لنص البروتوكول المنشأ للمحكمة، للمحكمة، كل ذلك طبعا ما لم تقرر الدولة عدم الانضمام

وهو ما یعني إنعدام ولایتها إطلاقا على مواطني تلك الدولة أو تقریر الدول عدم المصادقة 

على النصوص المنشأة للهیئات الافریقیة، وهو ما یعطل دخولها حیز النفاذ، فعلى سبیل 

̄�المثال  ƈśŷ§§Ã�¿ÃƄÃś±ŗǗ½ÃƂţƅ�řƔƂƔ±žƛ§�řƈƄţƈƆƅ�ōŮƊƈƅ§�ÃŻÃ̄ ŕ الإنسان والشعوب في سنة

.2م فقط2004م، غیر أنه دخل حیز النفاد في 1998

.142-141سمیر لعرج، ترقیة وحمایة حقوق الإنسان والشعوب في إفریقیا، مرجع سابق، ص -1
.61موسوعة القانون الدولي الجنائي، ص "الأستاذ الدكتور سهیل حسن الفتلاوي، -2
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تشهد المحكمة نقصا في عدد الموظفین القانونیین والمترجمین القوریین منهم 

.1المحررین كذلك

.المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الإنسان والشعوب:ثالثاً

(ACT)ء محكمة العدل الإفریقیة للعدلاعتمد مؤتمر الاتحاد الإفریقي بروتوكولا لإنشا

من  18و 05م في مابوتو بالزمبابوي في إطار تنفیذ أحكام المواد 2003خلال شهر جویلیة 

.قانونه التأسسي والتي تعتبر محكمة العدل أحد أجهزة الاتحاد الإفریقي

م، مما جعل محكمة 2009فیفري 11حیث دخل بروتوكول مابوتو حیز النفاذ بتاریخ 

العدل الافریقي تصبح الجهاز القضائي الثاني للاتحاد الإفریقي إلى جانب المحكمة الافریقیة 

.لحقوق الإنسان والشعوب

تنظم محكمة العدل للاتحاد الافریقي في المسائل المتعلقة بتفسیر أو تطبیق القانون 

جمیع الصكوك منه، بالإضافة لتفسیر 26التأسسي للاتحاد الافریقي مثلما تقتضیه المادة 

الأخرى للاتحاد الافریقي، وكذلك مختلف القرارات الصادرة عن أجهزته بالإضافة للنظر في 

.2النزاعات ما بین الدول الأعضاء

حیث أصبحت المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الإنسان تشكل أهم جهاز قضائي 

.3للاتحاد الافریقي

4الافریقیة للعدل وحقوق الإنسان والشعوبكما نصت أحكام النظام الأساسي للمحكمة 

25رافع بن عاشور، المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة العربیة لحقوق الإنسان، مقاربة مقارنة، -1

http:، بیروت، متواجد على الرابط2015أكتوبر  :rafabenachour.blogspot.com/2015/blog-post.html تم ،

.2022جویلیة 02الاطلاع علیه بتاریخ 
.411، المرجع السابق، ص تریكي شریفة-2
المعتمد من "حرم الشیخ"من النظام الأساسي للمحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الإنسان، الملحق ببروتوكول 02المادة -3

.2008جویلیة 01مؤتمر الاتحاد الافریقي في دورته العادیة الحادیة عشر بتاریخ 
.413المرجع السابق، ص -4
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)02المادة (والملحق ببروتوكول ملابو بأن المحكمة هي أهم هیئة قضائیة للإتحاد الإفریقي 

، یشترط فیهم التمتع بالحیاد والاستقلالیة )03المادة (قاض ) 16(ویتكون من ستة عشر 

داخل دولهم أو ذوي كفاءة وبسمو الأخلاق بالإضافة سبق شغلهم أعلى المناصب القضائیة

وخبرة في مجال القانون الدولي العام أو التعاون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي 

، ویتم انتخابهم من المجلس التنفیذي وتعیینهم من مؤتمر الاتحاد )04المادة (الجنائي 

ییرهم تدریجیا سنوات غیر قابلة للتجدید مع تغ09ویعملون لمدة )07المادة (الافریقي 

.1)08المادة (ضمانا للاستمراریة نشاط المحكمة 

الفرع الثاني

المسار التأسیسي للمحكمة الجنائیة الافریقیة

ان بوادر التفكیر في انشاء محكمة افریقیا تتمتع باختصاص جنائي، ترجع لبدایة 

جوان  27في الثمانینات وقبل تاریخ اعتماد مؤتمر الاتحاد الافریقي لبروتوكول ملابو 

ساء و القادة الافارقة بمختلف میكانیزمات غیر ان استهداف و متابعة الرؤ ) اولا(2014

العدالة الجنائیة الدولیة،قد كان سببا في اعادة طرح مشروع انشاء محكمة جنائیة افریقیا 

قام مؤتمر بمطالبة اجهزة الاتحاد الافریقي ،و الذي )ثانیا(الاتحاد الافریقيامام جهاز

المختصة بالتسریع من وتیرة الاجراءات الهادفة لانشاء محكمة جنائیة افریقیا،وهو ماكان 

).ثالثا(سببا في اعتماد البروتوكول المنشأ لها في اجال قصیرة و باجراءات موجزة 

.بوادر التفكیر في إنشاء محكمة إفریقیة ذات اختصاص جنائي:أولاً 

وى الافریقي للنظر في إرتكاب الجرائم الخطیرة إن فكرة إنشاء هیئة جنائیة على المست

المنصوص علیها في القانون الدولي قد طرحت منذ بدایة الثمانینات أمام منظمة الوحدة 

.413سابق، ص تریكي شریفة، مرجع -1
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الافریقیة، ومن طرف ممثل دولة غینیا خلال جلسات مناقشة تنص المیثاق الإفریقي لحقوق 

.1الإنسان والشعوب

ریمة التمییز العنصري الحاصلة في حیث طالب بضرورة المسألة عن ارتكاب ج

جنوب إفریقیا، غیر أن المناقشات قد انتهت بتقریر استبعاد ذلك الاقتراح أولیًا وتأجیله بتاریخ 

لاحق وتم الإكتفاء بتقریر إنشاء اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، بحجة 

م، قد نصت 1973لیها لسنة الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة التمیز العنصري والمعاقبة ع2أن

أحكام مادتها الخامسة على إمكانیة وجود محكمة جنائیة دولیة وأن هیئة الأمم المتحدة قد 

كانت مشتغلة في تلك الأحیان بدراسة مشروع إقامة محكمة جنائیة دولیة تنظر في الجرائم 

.3الماسة بالبشریة

یقیة ذات اختصاص جنائي من خلال ما سبق یظهر جلیًا بأن فكرة إنشاء محكمة إفر 

قد نوقشت على المستوى الافریقي حتي قبل ظهور المحاكم الجنائیة الدولیة المنشأة الغرض 

وظهور المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث یمكن ذلك من الاستبعاد النسبي للإدعاءات التي 

مة الجنائیة تؤكد بأن إنشاء الاتحاد الافریقي للمحكمة الجنائیة هو على خلیفة نشاط المحك

بوجود )الاتحاد الافریقي(الدولیة واِتهمها العدید من الرؤساء والقادة الأفارقة ونتیجة لتقدیره 

استخدام سيء للولایة العالمیة القضائیة من طرف بعض المحاكم الأوروبیة، هذا مع التأكید  

لاتحاد الافریقي في المقام اللاحق بأن تلك الاجراءات قد ساهمت في تسریع وتیرة مجهودات ا

الهادفة لتأسیس المحكمة الجنائیة الافریقیة بل وكانت سببا في إحتواء نظامها الأساسي 

.لبعض الأحكام التي أثارت جدلاً فقهیا هاما كذلك

ر في الجرائم الدولیة قد ظهرت خلال تنظأكد بعض الباحثین الدولیین بأن بوادر التفكیر في إنشاء هیئة جنائیة إفریقیة -1

السبعینات، ومنذ المراحل الأولى لمناقشة المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، غیر أن لجنة الخبراء المعنیة بتحریر 

:أنواعها، أنظرسبقالإمكانیات استبعاد تلكالمیثاق قد ارتأت  

AdmolaAbass, “Prosecuting International crimes in Africa : Rationale, Prospects and challenges”,

EJIL, Vol 24, N° 03, P 936- 937.

.414تریكي شریفة، المرجع السابق، ص -2
.414المرجع نفسه، ص _3
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.العوامل التي سرعت من إنشاء المحكمة الجنائیة الافریقیة:ثانیًا

تتمتع بولایة جنائیة، قد كانت على الرغم من أن فكرة إنشاء محكمة قاریة إفریقیة 

محل نقاشات إفریقیة مبكرة منذ مطلع الثمانینات، وهو ما یجعلها سابقا حتى لإنشاء العدید 

من هیئات العدالة الجنائیة الدولیة المنشأة خلال التسعینات باضطلاع وحكم هیئة الأمم 

.1المتحدة

الافریقي قد فضل كلا منها غیر أنّ منظمة الوحدة الافریقیة ثم خلیفها الاتحاد 

الاكتفاء بنظام قاري لحمایة وترقیة حقوق الإنسان من خلال إنشاء اللجنة الافریقیة والمحكمة 

الافریقیة لحقوق الإنسان والشعوب في مقابل دعم ومساندة إنشاء محكمة دولیة ذات 

لما سبق وأن اختصاص دائم وشامل یهتم بمتابعة المسؤولین عن ارتكاب الجرائم الدولیة مث

.تطرقنا إلیه في موضع سابق من بحثنا

":حسین جبري"قضیة الرئیس التشادي -1

بالخرطوم في 2006قام مؤتمر الاتحاد الافریقي في دورته المنعقدة في جانفي 

السودان، یتعین لجنة من الخبراء القانونین للنظر في قضیة أو ملف الرئیس التشادي الأسبق 

، وذلك من خلال دراسة جمیع جوانب وآثار محاكمته في السنغال أو في "حسن جبري"

وصیات والحلول الكفیلة بالتعامل مستقبلا مع المشاكل والمسائل بالإضافة لتقدیم الت.بلجیكا

".المماثلة لقضیة جبري على المستوى الافریقي

 24إلى  22حیث اجتمعت لجنة الخبراء بأدیس أبابا في أثیوبیا في الفترة الممتدة من 

، وفي الحلول الواجب "حسین جبري"م ونظرت في كل من مسألة محاكمة 2006ماي 

ا إفریقیا عندما یتعلق الأمر بالاستنباه في ارتكاب أحد القادة الأفارقة لجرائم دولیة اعتماده

م، على ضرورة 2006بحیث أكد تقریرها المقدم أمام هیئة الاتحاد الافریقي في جویلیة 

1 - Malabo Protocol, “Legaland Institutions of the Marged and Explanded African count”, Ammesty

International, Op.cit, P 09.
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وذلك " حسین جبري"استبعاد أي حصانة قضائیة جنائیة یمكن أن یتمتع بها الرئیس الأسبق 

فحة الافلات من العقاب عندما یتعلق الأمر بالارتكاب الجرائم الدولیة، كما  تطبیقا لمبدأ مكا

درست لجنة الخبراء القانونیة وبنفس المناسبة مسألة انشاء مؤتمر الاتحاد الافریقي لهیئة 

.1على المستوى الافریقي"حسین جبري"جنائیة لغرض من أجل مسائلة 

:نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة-2

كیز نشاط المحكمة الجنائیة على الأوضاع الافریقیة وإصدارها لمجموعة من إن تر 

، قد كان له الأثر البالغ في حمل الاتحاد 2الأوامر القضائیة في مواجهة الدول الافریقیة

الافریقي على إتخاذ مجموعة من القرارات الهادفة لوقف تعاون الدول الأعضاء فیه مع 

تخاذ التدابیر الكفیلة للحد من ولایة المحكمة الجنائیة الدولیة المحكمة، بالإضافة التوجیه لإ

، ثم 3"عمر البشیر"من خلال إنشاء هیئة إفریقیة تكون منافسة لها، فإتهام الرئیس السوداني 

من طرف المحكمة الدولیة بإرتكاب جرائم دولیة وإصدار أوامر "معمر القذافي"القائد اللیبي 

لتحقیقات حول 2010تح المدعي العام و من تلقاء نفسه سنة  قبض حیالهما، بالإضافة لف

ووزیر "أوهوروكینیاتا"الوضع في كینیا و المضي لاحقا في محاكمة كل من الرئیس الكیني 

.4أمام المحكمة الجنائیة الدولیة"ویلیام روتو"الأول 

لجنائیة هي كلها عوامل سببت تواترا في العلاقة بین الاتحاد الافریقي والمحكمة ا

الدولیة، وهو ما كان نتاجه الاتحاد الافریقي للعدید من القرارات الهامة ذات الصلة كرفض 

فتح مكتب اِتصال لتلك المحكمة في إفریقیا، والتوجه لخوض مجموعة من الاجراءات 

.واللقاءات الهادفة لتسریع إقامة محكمة جنائیة إفریقیة

.418-417، مرجع سابق، ص "افریقیا والعدالة الجنائیة الدویة"تریكي شریفة، -1
.418المرجع نفسه، ص -2
مقرر بشأن اجتماع الأول لإفریقیة لأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الوثیقة -3

/13(XV)"ASSEMBLY/AU"02و 01ع سابق، ص ، مؤتمر الاتحاد الإفریقي، مرج . 
مؤتمر الاتحاد الإفریقي، مرجع EX.CL/639(XVIII)مقرر بشأن تنفیذ المقررات بشأن المحكة الجنائیة الدولیة، الوثیقة-4

.02، ص 06سابق، فقرة 
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:فارقة تفعیلاً لأحكام الولایة القضائیة العالمیةمتابعة المحاكم الأوروبیة للقادة الأ-3

لقد سبق وأن تطرقنا لمسألة اِستخدام المحاكم الأوروبیة لأحكام الولایة القضائیة 

العالمیة استهداف لكبار المسؤولین والقادة والأفارقة، وبینا أن تقدیر الدول الافریقیة بوجود 

قادتها قد كان من بین الأسباب التي سوء استخدام الولایة العالمیة القضائیة ضد

حدة الانتقادات الموجهة لنشاط المحكمة الجنائیة الدولیة من جهة، وشكلت الخلفیة 1ضاعفت

الأساسیة التي حملت الاتحاد الافریقي، ودولة السنغال على إنشاء الفرق الافریقي الاستثنائیة 

1.فریقي من جهة أخرىعلى الاقلیم الا"حسین جبري"من أجل ضمان إقامة محاكمة 

هذا وقد شكل الاعتقاد الافریقي بشأن سوء استخدام أحكام الولایة القضائیة العالمیة 

الفرنسیة (خلیفة هامة لإنشاء المحكمة الجنائیة الافریقیة كذلك، فالمتابعات الأوروبیة 

الأفارقة التي استهدفت كبار المسؤولین )والإسبانیة خاصة، وكذلك البریطانیة والبلجیكیة

وعلى رأسهم المسؤولین الحكومیین والعسكریة الرواندیین الذین تمت متابعتهم أمام المحاكم 

على أساس تفعیل أحكام الولایة القضائیة العالمیة نتیجة للاشتباه 2007الفرنسیة ابتداءًا من 

دولة خلال سنة في ارتكابهم جرائم دولیة برواندا في فترة الإبادة الجماعیة التي عرفتها تلك ال

Jean، بما في ذلك إصدار قاضي التحقیق الفرنسي1994 Louis Brugiére لمذكرة توقیف

"روز كابوي"ضد السید  "Rose kabuge" رئیسة وحدة مراسم رئیس جمهوریة رواند والتي تم

بفرانكفورت في ألمانیا وتسلیمها للدولة الفرنسیة 2008نوفمبر 09إلقاء القبض بتاریخ 

محاكمتها، هي كلها عوامل أنمت الإحساس الافریقي بوجود استهداف للقادة بغرض 

، وبالتالي تحرك الاتحاد الإفریقي عن طریق مؤتمره في سبیل تسریع 2والمسؤولین الأفارقة

م، اكد ممثلي الدولة 2008أفریل 18وتیرة إجراءاته لإنشاء محكمة جنایة إفریقیة، بتاریخ 

وزراء العدل والمدعین العامیین بأنّ المتابعات الأوروبیة لاسیما الرواندیة بمناسبة اجتماع

الإسبانیة والفرنسیة تشكل مساسًا بسیادة الدولة الرواندیة خاصة وفي ظل ثبوت متابعة أكثر 

.422-421تریكي شریفة، المرجع السابق،ص ص-1

.423المرجع نفسه، ص-2
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شخصا من كبار مسؤولین الرواندیین من طرف قاضي التحقیق الإسباني على 40من 

وضج الإنسانیة، وكذلك الإرهاب خلال الفترة الممتدة أساس إرتكابهم لجرائم الإبادة الجماعیة

برواندا، وهو الأمر الذي كان سببا في اعتماد مجموعة من القرارات  2002م إلى 1990من 

.1والاعلانات الإفریقیة الهامة في هذا المجال

.مراحل تأسیس المحكمة الجنائیة الإفریقیة:ثالثاً

الاتحاد الإفریقي بهدف إنشاء محكمة جنائیة إن الاجراءات المیدانیة المعتمدة من

، عندما طالب مؤتمر الاتحاد الأمریكي 2009فیفري 02إفریقیة، قد ابتدأت فعلیا منذ تاریخ 

المفوضیة بالتشاور مع كل المحكمة الافریقیة لحقوق الإنسان )213وموجب مقرره (

ار منح المحكمة الافریقیة للعدل والشعوب واللجنة الافریقیة لحقوق الانسان والشعوب دراسة آث

وحقوق الإنسان اختصاصات جنائیة في سبیل المتابعة والمحاكمة على ارتكاب الجرائم 

م، وفي ظل 2010الدولیة، وتقدیم تقریر حول ذلك أمام مؤتمر الاتحاد الافریقي خلال سنة 

.تأخر المفوضیة عن الاستجابة لطلب مؤتمر الاتحاد الافریقي

.تحاد الإفریقي للقانون النموذجي حول الولایة القضائیة العالمیةاعتماد الا -1

م مشروع قانون 2012ماي  12و 05اعتمد الاتحاد الافریقي في الفترة الممتدة بین 

وطني نموذجي حول الولایة القضائیة العالمیة قمعا للجرائم دولیة وذلك بمناسبة اجتماع 

.العامیین حول الشؤون القانونیةالجزاء الحكومیین وزراء العدل والمدعین 

حیث یشكل القانون النموذجي حول الولایة القضائیة العالمیة أساسا قانونیا یمكن 

الدول الأعضاء في حالة اعتماده من نسخ هیئاتها القضائیة الوطنیة صلاحیة تفعیل أحكام 

.423تریكي شریفة، مرجع سابق، ص -1
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والخطیرة مهما كانت الولایة القضائیة العالمیة من أجل النظر في ارتكاب الجرائم الدولیة 

.1صفة مرتكبیها وصفة ضحایاها ومكان ارتكابها

یتمیز القانون النموذجي للاتحاد الافریقي حول الولایة القضائیة العلمیة عن 

2دــتواح ـراطــبإشت 01رة ــفق 04ه ـادتـفى وفي مـه انتـالتشریعات الوطنیة الأوروبیة المماثلة، كون

خلال فترة 08المتهم بإرتكاب الجرائم المنصوص علیها في المادة الشخص المشتبه فیه أو 

بدء محاكمته على إقلیم الدولة التي تقیم هیئاتها القضائیة المتابعات تفعیلا لأحكام الولایة 

القضائیة العالمیة، وهو الأمر الذي یعني إمكانیة إقامة التحقیقات والمتابعات القضائیة من 

.3ه فیه أو المتهم على إقلیم تلك الدولةدون ضرورة تواجد المشتب

یبقى القانون النموذجي حول تفعیل للولایة القضائیة العالمیة المعتمد من الاتحاد 

الإفریقي أحد الخطوات الممهدة لاعتماد بروتوكول ملابو فیما بعد والذي وسع بموجبه من 

نائیا، فمن جهة یشكل ولایة المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الانسان لیشمل اختصاصا ج

إنشاء المحكمة الجنائیة الافریقیة تكملة للقانون النموذجي فیما یتعلق بإحترام الدول الافریقیة 

لإلتزاماتها الدولیة في مجال قمع الجرائم الدولیة ومكافحة إفلات المسؤولین عن ارتكابها من 

ئیة الافریقیة على أحكام العقاب، ومن جهة أخرى إحتوى نص النظام الأساسي للمحكمة الجنا

مماثلة للقانون النموذجي فیما یتعلق بقائمة الجرائم الداخلة في ولایة المحكمة الجنائیة 

الافریقیة مع توسیعها وكذلك فیما یتعلق بحصانة ممثلي الدولة مثلما سوف نتطرق في 

.4موضع لاحق

EX.CL/606"مقر بشأن إساءة استعمال مبدأ الولایة القضائیة العالمیة، الوثیقة -1 (XVII)" ،مؤتمر الاتحاد الافریقي ،

/ASSAMBLالدورة العادیة الخامسة عشرة، وثیقة تحت رمز AU/DEC.292 (XV)،یولیو 27-25كمبالا، أوغندا

.1، ص05، فقرة 2010
، دار الثقافة للنشر 1لدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، طعمر محمود المخزومي، القانون ا. د -2

.90-89، ص 2008والتوزیع، الأردن، عمان، 
.90عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص . د -3
.429تریكي شریفة، مرجع سابق، ص -4
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:اعتماد بروتوكول ملابو - ب

م، وبالتعاون مع المنظمة غیر 2010سنة بدأت مفوضیة الاتحاد الإفریقي منذ 

، بتحضیر مشروع قانون حول إنشاء وتنظیم "PALMإتحاد المحامین الأفارقة"الحكومیة 

محكمة جنائیة إفریقیة في شكل بروتوكولا معدل للبروتوكول التأسیسي للمحكمة الافریقیة 

في  PALUلأفارقةم، حیث قدم اِتحاد المحامین ا2008للعدل وحقوق الإنسان المعتمد في 

م دراسة حول موضوع توسیع ولایة المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الإنسان 2010جوان 

وأرفقتها بمشروع بروتوكول أولي قدمه المفوضیة التي أحالته المناقشة أمام المؤتمر 

م، ثم قدم اتحاد المحامین الأفارقة مشروع بروتوكول ثاني 2010الافریقي في جویلیة 1لاتحاد

م، بعدما أخذ بعین الاعتبار مجموعة الملاحظات التي قدمتها مفوضیة الاتحاد 2010یأوت ف

.2على المشروع الأول

قامت مفوضیة الاتحاد الإفریقي، وبعد التعاون مرة أخرى مع إتحاد المحامین الأفارقة 

"PALU"یة للعدل بتحضیر تقریر حول الآثار المالیة والهیكلیة لتوسیع ولایة المحكمة الافریق

م، والذي تم 2012وحقوق الإنسان، وتم تقدیمه خلال الاجتماع المنظم بأروشا في دیسمبر 

.خلاله التشاور حول تعریف جریمة التغییرات غیر الدستوریة للحكومات

حیث انتهى ذلك الإجماع بالإتفاق على تعدیل المشروع فیما یتعلق بمفهوم جریمة 

ات، من خلال منح مجلس السلم والأمن الافریقي سلطة التغییرات غیر الدستوریة للحكوم

تقریر مدى دستوریة تغیر الحكومة بغرض تقریر تحریك اختصاص وولایة المحكمة الجنائیة 

الافریقیة من عدمه، كما تقرر خلال ذلك الاجتماع بأن الآثار المالیة والهیكلة لتوسیع ولایة 

.3ل اختصاصات جنائیة تبقى آثار هامشیةالمحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الإنسان لتشم

.429تریكي شریفة، مرجع السابق ، ص -1
.430تریكي شریفة، المرجع نفسه، ص -2

3 - Malabo Protocol, Legal and Institution Implications of the Merged and Expand African court

Amensty International, Op.cit, P 10.
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قام مؤتمر الاتحاد الإفریقي في دورته الموالیة المنعقدة بملابو في غینیا الاستوائیة 

، باعتماد مشروع البروتوكول المتعلق بالتعدیلات على بروتوكول للنظام 529وبموجب مقرره 

یما بعد ببروتوكول ملابو الأساسي المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الإنسان الذي عرف ف

م، وذلك على الرغم 2014بالشكل الذي اِتفق علیه خلال الاجتماع الوزاري المنعقد في ماي 

من الانتقادات اللاذعة التي تم توجیهها لأعمال ذلك الاجتماع، حیث شكل ذلك النص 

ون الأساس القانوني لإنشاء المحكمة الجنائیة الافریقیة والتي تجسدت في قسم القان

الجنائي الذي یتم استحداثه في تشكیلة المحكمة الافریقیة المدمجة إلى المحكمة 1الدولي

.2الافریقیة للعدل وحقوق الإنسان والتي الحق نظامها الأساسي بنص بروتوكول ملابو

المطلب الثاني

ممیزات المحكمة الجنائیة الافریقیة وتحدیاتها

إن بروتوكول ملابو الذي أنشأ المحكمة الجنائیة الافریقیة لم یدخل، ولحد تحریر هذه 

قد إشترطت المصادقة المسبقة لخمسة عشرة دولة على 11الأسطر حیز النفاذ كون مادته 

الأقل لأجل ذلك، غیر أنّ ذلك لا یمنع من دراسة أهم ممیزات وملامح المحكمة الجنائیة 

كما یمكن  .)الفرع الأول(تى ولو كان ذلك من الناحیة النظریة فقط الافریقیة المنشأة ح

وعلى أساس نص بروتوكول ملابو والنظام الأساسي للمحكمة الملحق به، وكذلك  بالنظر 

في ممارسات الدول الافریقیة السابقة حیال النصوص الدولیة والقاریة ذات الصلة بحقوق 

الإنسان وحیال الهیئات القضائیة الافریقیة التابعة للاتحاد الافریقي، التنبأ بأهم التحدیات

والصعوبات التي یحتمل المحكمة الجنائیة الافریقیة مواجهتها فیما بعد إنشائها الفعلي 

.)الفرع الثاني(والمیداني 

مؤتمر الاتحاد الافریقي، الدورة العادیة الثالثة "Assembly/8(XXIII)"مقرر أن مشاریع الوثائق القانونیة، الوثیقة -1

Assembly/Au/DEC.r29والعشرون، وثیقة تحت رمز  (XXIII) ،2014یونیو 27-26ائیة عین الاستو ، ملایو                  ،

 . 01ص 
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الفرع الأول

الممیزات الأساسیة للمحكمة الجنائیة الافریقیة

تمیز النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الافریقیة باعتماد محرریه على العدید من المصادر 

بما في ذلك الاعتماد على نصوص الانظمة الاساسیة لمختلف المحاكم الدولیة ونیة القان

بولایتها القضائیة ، كما تمیزت المحكمة الجنائیة الأفریقیة )اولا(لها في الحدود السابقة

، غیر ان اختصاصها لا یطول رؤساء الدول و كبار المسؤولین الحكومیین )ثانیا(الموسعة 

الاطراف، كون نظامها الاساسي یكرس و یاكد حصانتهم القضائیة طول فترة للدول الافریقیة 

، هذا وقد تمیزت المحكمة الجنائیة الأفریقیة كذلك بالیات )ثالثا(مزاولتهم لمهامهم الرسمیة 

).رابعا(تحریك اختصاصها في ظل نشابها مع تلك الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 

.نیة لنظام المحكمة الجنائیة الافریقیةتعدد المصار القانو :أولاً 

لابد من التأكد بأن المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الإنسان بالشعوب ومثلما تم 

اعتماد تشكیلها بموجب بروتوكول ملابو، تعد الهیئة القضائیة القاریة الأولى في العالم 

القانون الدولي العام، وكذلك تنظر في مستویي المسؤولیة الفردیة حول احترام قواعد 1التي

، كونها الهیئة الدولیة الوحیدة 2قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي

في العالم التي جمعت في هیكلها بین آلیتي الحمایة المقررة لحقوق الإنسان نقصد بذلك آلیة 

حمایة في إطار التعاون الدولي الحمایة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وآلیة ال

الجنائي، فآلیة الحمایة الجنائیة الدولیة تهدف لمسائلة الفرد عن ارتكابه لجرائم دولیة، بینما 

تهدف آلیة الحمایة أو الرقابة الدولیة لمسائلة الدولة عن اِمتناعها أو لقیامها بأفعال تمس 

.ین لولایتهابالحقوق والحریات الأساسیة لموطنیها وللأشخاص الخاضع

1- MutoyMubiala, « L’Afrique et la justice pénale International », Institut Afrique Monde, Février

2016, 4-2 Implications Organisationnels, P 07, Disponible sur le lien (consulté le 07 octobre 2017)

http://www.institut apliquemonde.org/Fr/article/L-afrique et-la-justice-pénale-internationale 334.
2- MutoyMubiala, « L’Afrique et la justice pénale International »op.cit, P 334.
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المحكمة الجنائیة القاریة )أي قسم الدول الجنائي(كما تعد المحكمة الجنائیة الافریقیة 

الأولى التي تتمتع بإختصاص دائم في مجال متابعة ومحاكمة المسؤولین عن ارتكاب عدد 

هام من الجرائم العابر للحدود إلى جانب الجرائم الدولیة المنصوص علیها في نظام روما 

.لأساسيا

كما تمیز نص النظام الأساسي المحكمة الجنائیة الافریقیة باعتماده على نص النظام 

الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان فیما یخص الأحكام المنظمة لمكتب هیئة الدفاع، وهو ما 

یحسب للمحكمة الجنائیة الافریقیة كون نص النظام الأساسي للمحكة الخاصة بلبنان یعد 

.ا في هذا المجالالأكثر تطور 

كما تمیز نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الافریقیة باعتماده على نص النظام 

الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان فیما یخص الأحكام المنظمة لمكتب هیئة الدفاع، وهو ما 

.1یحسب للمحكمة الجنائیة الافریقیة

الأكثر تطورًا في هذا كون نص النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان یعد

المجال، خاصة وأنه ینشأ هیئة مستقلة عن المحكمة وموازیة لمكتب المدعي العام، وتختص 

بضمان الحقوق الأساسیة للمشتبه فیهم والمتهمین المماثلین أمام المحكمة لبنان یجعل من 

وتكریسه في مكتب هیئة الدفاع في مركز مساوي لمكتب الإدعاء العام كذلك وهو ما تقم نقله 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الافریقیة تتمیز عن المحكمة الجنائیة C22المادة 

الدولیة التي تخول من مكتب دفاع مستقبل في ظل تبعیته لقلم المحكمة، بعدما تم انشائه 

فیما بعد دخول نظام روما الأساسي لحیز النفاذ، فذلك الأخیر كان قد اقتصر على النص 

.2ضرورة تقدیم قلم المحكمة المساعدة الإداریة المناسبة والمعقولة للدفاععلى 

.435تریكي شریفة، المرجع السابق، ص -1
، المرجع السابق، "القضاء الدولي الجنائي:3ائيولي الجنموسوعة القانون الد"الأستاذ الدكتور، سهیل حسین الفتلاوي، -2

 .154ص 
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من 07كما تمیز النص الأساسي للمحكمة الجنائیة الافریقیة بالنص في الفقرة 

Conseil"على تساوي مركز المحامي العام C22المادة principal" مع مركز المدعي العام

الافریقیة فیما یتعلق بمهام التمثل وخلال جمیع مراحل الدعوى، أمام هیئة المحكمة الجنائیة 

.وهو الأمر الذي من شأنه تدریس المعاییر الدولیة للمحاكمات العادلة

.الولایة القضائیة الموسعة للمحكمة الجنائیة الافریقیة:ثانیًا

تختص المحكمة الجنائیة الافریقیة بالنظر في مجموعة جد موسعة من الأفعال 

موصوفة، إما الجرائم الدولیة أو بالجرائم العابرة للحدود، والتي یتم ارتكابها فیما بعد دخول ال

نص بروتوكول ملابو حیز التنفیذ وعلى إقلیم أحد الدول الافریقیة الأطراف، والتي تكون قد 

سنة وقت ارتكابها 18متجاوزین سن )أفارقة أو غیر أفارقة(صدرت من أشخاص طبیعیین 

.1كذلك) فیما عدا الدول(أشخاص معنویة أو من 

:الجرائم العابرة للحدود-1

تختص المحكمة الجنائیة الافریقیة بالنظر في بعض الجرائم العابرة للحدود التي 

تحظى بالاهتمام الافریقي في ظل كثرة انتشارها داخل القارة الافریقیة، یتعلق الأمر بجریمة 

وبجرائم القرصنة، والإرهاب، وارتزاق والفساد وغسیل التغییر غیر الدستوریة للحكومات 

الأموال، وكذلك الاتجار بالبشر وبالمخدرات وفي النفایات الخطرة، بالإضافة لجرائم 

الاستغلال غیر القانوني للموارد الطبیعیة وجریمة العدوان، وهي الجرائم المنصوص علیها في 

یة للعدل وحقوق الإنسان والشعوب والملحق من النظام الأساسي للمحكمة الافریقA28المادة

.2ببروتوكول ملابو

.436مرجع السابق، ص التریكي شریفة، -1
2- Protocole portant amendement au protocole portant statut de la cour Américaine de justice et du

droit de l’homme ; disponible sur le lien (Consulté le 03 juillet 2022).
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فالنص على تجریم التغییر غیر الدستوري للحكومات بموجب بروتوكول ملابو، یشكل 

.1قمة النجاح الذي بلغته المجهودات الافریقیة في هذا المجال

قراطیة كون ذلك قد شكل الخطوة الموالیة لإعتماد نص المیثاق الإفریقي حول الدیم

م، والذي عدد 2003، من طرف الاتحاد الافریقي في سنة ACDEG"2"والانتخابات والحكم 

.3مجموعة من الأفعال المكونة للتغیر غیر الدستوري للحكومات23مادته 

كما أنّ ظاهرة التغیر غیر الدستوري للحكومات التي تشهدها القارة الافریقیة، هي 

العسكریة داخل الدول الإفریقیة، مثلما تثبته العدید من ناتجة عن كثرة وتعدد الانقلابات

إنقلابًا فلعیا على الحكومات الافریقیة القائمة 80الاحصائیات التي تؤكد وقوع ما یعادل 

  .م1950محاولة اِنقلاب داخل الدول الافریقیة منذ سنة 180بالإضافة لوقوع ما لا یقل عن 

ظل اختصاصها بالسطر في الجرائم العابرة تبقى المحكمة الجنائیة الإفریقیة وفي

الحدود ومكملة لعمل المحكمة الجنائیة الدولیة في سبیل مكافحة الإجرام وإفلات المسؤولین 

عن ارتكابه من العقاب، خاصة وفي ظل خلو نظام روما الأساسي من أي أحكام خاصة 

.على الجرائم العابرة للحدود

http://lwgersofafraica.org/wp-content/uploads/2014/10/protocole-portantamendements auprotocole-

portant-statut-de la cour-Africaine-De-justice et-Des droits de l’homme-Fr.cleanpdf.

المجلة الأكادیمیة للبحث ، "معزیز عبد السلام، التحدیات الراهنة الاتحاد الإفریقي في مجال الاسم والأمن الافریقیین-1

.76، ص 2011، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة، 02، عدد القانوني
2 - ACDEG/ African Charter on Democracy, Election and Governance.

تم اعتماد المیثاق الإفریقي حول الدیمقراطیة والانتخابات والحكم خلال الدورة العادیة الثامنة للاتحاد الافریقي المنعقدة -3

حیث صادقت علیه وإلى غایة تاریخ ،2012فیفري 15، ودخل حیز النفاذ في 2007جانفي 30بأدیس أبابا بأثیوبیا في 

تمت مراجعته (، أربعة وعشرون دولة إفریقیة، یمكن الاطلاع على النص الكامل للمیثاق على الرابط 2016أفریل 01

).2016جویلیة 29بتاریخ 

http/:au.int/en/sites/default/files/treatiers/7790-file African charter on democracy elections and

governance.pdf.
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د ولایة المحكمة الجنائیة الافریقیة لتشمل النظم هذا وقد توجه البعض للتأكید بأن م

في الجرائم العابرة للحدود یبقى أحد أهم نقاط قوتها، ومن بین أقوى المبررات التي یمكن 

.1اعتمادها كتبریر انسائه حتى بوجود المحكمة الجنائیة الدولیة

:الجرائم الدولیة-2

الدولیة المنصوص علیها في نظام إن نص بروتوكول ملابو قد أسرد نفس الجرائم 

مع تحسین )جریمة الإبادة الجماعیة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة(روما الأساسي 

مفهومها بالشكل الذي یأخذ بعین الاعتبار جمیع المستجدات والتطورات التي تم التوصل 

في ذلك اعتماد إلیها وقت اعتماده، وذات الصلة بأحكام القانون الدولي الجنائي، بما

.2الاجتهادات القضائیة للمحاكم الجنائیة الدولیة

ففیما یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة على سبیل المثال، تم إدراج الاجتهاد القضائي 

حول إدراج "Akayesu"للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بمناسبة نظرها في قضیة 

بادة الجماعیة في حال ارتكابها بقصد إهلاك الاغتصاب والعنف الجنسي في زمرة جرائم الإ

جماعة قومیة أو اثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفاتها هذه وبهدف إهلاكها كلیا أو جزئیًا، وهو 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة Fفقرة  B28الأمر المنصوص علیه في المادة

.3الافریقیة

نظام الأساسي المحكمة الجنائیة من ال 01فقرة  464هذا وقد بینت أحكام المادة

الافریقیة بأنّ إختصاص المحكمة الجنائیة الافریقیة یبقى تكمیلیا أو مكملا باختصاص 

الهیئات القضائیة الوطنیة لدول الأطراف، وهو ما یوحي بضرورة وأهمیة إدماج أحكام النظام 

.440تریكي شریفة، المرجع السابق، ص -1
.441نفسه، ص مرجعال -2
.441السابق، ص مرجعال -3
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ل الأعضاء، سواء فیما الأساسي للمحكمة الجنائیة الافریقیة داخل المنظومة القانونیة للدو 

یتعلق بشقه المتعلق بتجریم الأفعال المكونة للجرائم الداخلة في ولایة المحكمة الجنائیة 

الإفریقیة أو في شقه الخاص بمسألة تنظیم التعاون معها لاسیما مسألة توقیف وتقدیم 

.المتهمین

  . الأفارقةالتأكید على حصانة رؤساء الدول وكبار المسؤولین الحكومیین :ثالثا

یزات ــمــم مــد أهــي أحــو هــلابــول مــوكــروتــن بــرر مــكـمA46ادةـمـام الـكـإن أح

1امـــالنظ

تلك س من ولایتها القضائیة فالأساسي للمحكمة الجنائیة الافریقیة، كونها تقید وبشكل محسو 

والحكومات الأعضاء في تلك المادة یعترف بالحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول 

.الاتحاد الافریقي

وكذلك للمسؤولین الحكومیین رفیعي المستوى، وخلال كامل فترة ولا یهتم، بل أن 

مكرر قد ذهبت لأبعد من ذلك كونها أكدت على حصانة اي شخص آخر یتولى A46المادة

تبقى هذه تلك السلطات أو یفترض فیه تولي تلك السلطات خلال كامل فترة ولایته، بحیث

العبارة فضفاضة وتطرح الكثیر من الغموض كونها تفتح المجال واسعا بتأویلات في مجال 

تحدید قائمة الأشخاص الذین یمكنهم الاعتداد بالحصانة القضائیة الجنائیة أمام المحكمة 

أي الجرائم (الجنائیة الافریقیة على الرغم من اختصاصها بالنظر في الجرائم الأشد خطورة 

.2التي تمس بمصالح البشریة جمعاء)دولیة والجرائم العابرة للحدودال

على الرغم من أم المحكمة الجنائیة الافریقیة المزعم إنشاؤها تبقى محكمة دولیة 

جنائیة على أساس إنشائها من طرف مجموعة من الدول ونظرها في العدید من الجرائم 

الدولیة، مما یعني عدم إمكانیة الاعتداء بأي حصانة قضائیة جنائیة أمامها مثلما هو حال 

.443تریكي شریفة، المرجع السابق، ص -1
.445المرجع نفسه، ص-2
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لدولیة الأخرى السابقة لها في الوجود غیر أنه تجدر الإشارة لموقف باقي الأحكام الجنائیة ا

بعض الفقهاء والباحثین الدولیین الذین توجهوا للقول بأن اعتماد الدول الافریقیة لبروتوكول 

ملابو تقریرهم حصانة رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولین الحكومیین طوال فترة 

كل أحد صور الاعتراض الدائم والمستمر على تشكل قاعدة مزاولتهم لمهامهم الرسمیة، یش

عرفیة دولیة جدیدة تؤكد عدم الاعتداء بأي حصانة شخصه أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، 

وبالتالي (مكرر في بروتوكول ملابو المعتمد من الاتحاد الافریقي A46كون اعتماد المادة 

ة العامة والمطردة الضروریة لتشكل دولة یشكل قطیعة في الممارسة الدولی54من 

)مكررA46أي المادة(المادي للقاعدة العرفیة الدولیة، كما أن اعتماد ذلك النص 1الركن

یشكل قرینة على عدم الایمان بإلزامیة تلك القاعدة بوصفها قانونا، وهو ما یعوض من ركنها 

.2المعنوي كذلك

الجنائیة الافریقیة تمسك الاتحاد كما تؤكد بعض الأحداث السابقة لإنشاء المحكمة

الافریقي بتأكید حصانة الرؤساء والقادة الأفارقة، وكذلك كبار المسؤولین الحكومیین لاسیما 

وعند النظر في خلفیات وأسباب توتر علاقة الاتحاد الافریقي بالمحكمة الجنائیة الدولیة 

لمحكمة الجنائیة الدولیة وكذلك وبالاتحاد الأوروبي كذلك وألاّ تجد أصلها في عدم اعتراف ا

)في إطار تفعیلها لأحكام الولایة العالمیة القضائیة(المحاكم الأجنبیة لبعض الدول الأوروبیة 

بالحصانة القضائیة الجنائیة التي یمكن أن یتمتع بها القادة والرؤساء الأفارقة على أساس 

لافریقي ذات الصلة بإنشاء صفتهم الرسمیة، بحیث تطرقت جمیع مقررات مؤتمر الإتحاد ا

.3المحكمة الجنائیة الافریقیة لتلك الوقائع بل وصدرت في إطارها وكردة فعل عنها

.445تریكي شریفة، المرجع السابق، ص -1
.446المرجع نفسه، ص-2
مقرر بشأن التقریر المرحلي للمفوضیة عن تنفیذ المقررات المتعلقة بالمحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة -3

ASSEMBLY/AU/13 (XXIII) مؤتمر الاتحاد الافریقي، الدورة العادیة الخامسة عشرة كمبالا، أوغندا، وثیقة تحت رمز ،

ASSEMBL/AU/DEC, 296 (XV) ،25-27 03-01،ص ص 2010، جویلیة.
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حیث اعتمد مؤتمر الاتحاد الافریقي خریطة طریق مزدوجة المعلم هدفت من جهة 

كم لاتخاذ تدابیر تسعى لعرقلة المتابعات التامة أمام كل من المحكمة الجنائیة الدولیة والمحا

الوطنیة الأجنبیة التابعة للدول الأوروبیة والممارسة لولایتها القضائیة العالمیة، كإعتماد 

مؤتمر الاتحاد الإفریقي لتوصیة اجتماع وزراء العدل المدعین العامین بشأن اللجوء إلى 

1ونيـقاناس رأي ــدف إلتمــدة بهــم المتحـــة للأمــة العامـمحكمة العدل الدولیة عن طریق الجمعی

بشأن مسألة الحصانات المعترف بها في أحكام القانون الدولي لرؤساء الدول وكبار 

.المسؤولین في الدول

.آلیات تحریك اختصاص المحكمة الجنائیة الافریقیة:رابعًا

تشكل آلیات أو طرق تحریك اختصاص وولایة المحكمة الجنائیة الافریقیة میزة 

المحكمة الجنائیة الافریقیة اختصاصها عند إحالة أحد أساسیة أخرى بها، حیث تمارس 

الدول الأطراف أو مؤتمر لاتحاد إفریقي أو مجلس السلم والأمن الافریقي لحالة على مكتب 

المدعي العام التابع لها، كما یمكن للمدعي العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء نفسه 

"proprio mto"لمادة مثلما هو منصوص علیه في أحكام اF46 من النظام الأساسي للمحكمة

الجنائیة الافریقیة، وهو ما یجعل طرق تحریك اختصاص المحكمة الجنائیة الافریقیة أوسع 

.2من تلك الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة

للتفكیر حول الهدف الكامن وراء منح بعض الهیئات F46هذا وتدعو أحكام المادة 

الإفریقي كمؤتمره، وكذلك مجلس السلم والأمن صلاحیة تحریك السیاسیة التابعة للإتحاد 

اختصاص وولایة المحكمة الجنائیة الافریقیة، خاصة وأن الاتحاد الافریقي، وكذلك بعض 

الدول الافریقیة قد انتقدت المحكمة الجنائیة الدولیة على أساس صلاحیة المدعي العام في 

1- NouhaChaouachi, «La cour Africaine des droits de l’homme et des peuples», in Rafâa Ben

Achour et SlimLaghmani (Dir), « Justice et juridictions internationales » Colloque des 13, 14 et 15

Avril 2000, Dédie au doyen SadokBelaid, Pedone, 2000, P 283.
2- NouhaChaouachi, «La cour Africaine des droits de l’homme et des peuples»,op.cit P 283.
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ضافة للصلاحیات المعترف بها مجلس الأمن تحریك اختصاص المحكمة من تلقاء نفسه بالإ

الدولي بوصفه هیئة سیاسیة أمام المحكمة والتي تمكنه من التدخل والتحكم في نشاطها، 

سواءًا من خلال إحالاته للأوضاع أمامها أو من خلال أرجائه للتحقیقات أو المقاضاة عندما 

.1یقرر أن هناك تهدیدًا أو مساس للسلم والأمن الدولیین

الاتحاد الافریقي وبتقریره صلاحیة كل من مؤتمره ومجلس السلم والأمن الافریقي في ف

إحالة أوضاع على المحكة الجنائیة الافریقیة، یكون قد أخضع نشاط المحكمة الجنائیة 

الافریقیة لاعتبارات سیاسیة یمكن أن تتعارض مع مهامها الهادفة لمكافحة الافلات من 

.2ائم الدولیة والعابرة للحدود الداخلة في ولایتهاالعقاب عند ارتكاب الجر 

الفرع الثاني

أهم تحدیات المحكمة الجنائیة لإفریقیة

، نقص )اولا(هذا الفرع الى ثلاثة تحدید العلاقة مع المحكمة الجنائیة الدولیة فينتطرق

).ثالثا(، نقص الرغبة السیاسیة لدى الدول الافریقیة)ثانیا(الموارد المالیة و البشریة 

الدولیةالجنائیةالمحكمةمعالعلاقةتحدید:اولا

إن اختصاص المحكمة الجنائیة الافریقیة بالنظر في مجموعة الجرائم الدولیة 

المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، یشكل سببا في تقاطع 

لدولیة ذات العلاقة بالدول الافریقیة الولایة القضائیة للمحكمتین خاصة فیما یخص بالجرائم ا

.المصادفة على كل من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وبروتوكول مالابو

بین الآلیات الرسمیة التعلیمیة والمنظمات غیر :ترقیة وحمایة حقوق الإنسان والشعوب في إفریقیا"سمیر لعرج، -1

.100، 98مرجع السابق ص ال، "الحكومیة
.452ا والعدالة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص تریكي شریفة، إفریقی-2
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تطرح مسألة تقاطع ولایتي المحكمة الجنائیة الدولیة والمحكمة الجنائیة الافریقیة 

مستقبلة یمكن أن موضوع تنظیم العلاقة بین المحكمتین من أجل تفادي الوقوع في مشاكل 

تكون سببا في تعطیل مهام كل منهما وبالتالي المساهمة بشكل غیر مباشر في إفلات 

.1المسؤولین عن ارتكاب الجرائم الدولیة من العقاب

على الرغم من اعتماد بروتوكول ملابو فیما بعد دخول نظام روما الأساسي جیز 

، غیر أن تلك النص لم یتطرق هو كذلك النفاذ، بل ووجود المحكمة الجنائیة الدولیة كذلك

من 03لتنظیم العلاقة بینهما وبین المحكمة الجنائیة الافریقیة التي أنشأها، فیما عدا  الفقرة 

الدولیة 2التي أشارت لإمكانیة تعاون المحكمة الجنائیة الافریقیة مع جمیع المحاكمL46المادة

علاقة المحكمة الافریقیة بالمحكمة والإقلیمیة ومن دون ذكر أي أحكام خاصة بتنظیم

.الجنائیة الدولیة على وجه الخصوص

تحملنا بعض المعطیات للقول بأن  إغفال بروتوكول ملابو التطرق أي علاقة یمكن 

أن تربط بین المحكمة الجنائیة الافریقیة والمحكمة الجنائیة الدولیة قد كان متعمدا، خاصة 

للعلاقة التي یمكن أن تربط بین لمحكمة الجنائیة  01فقرة  H46وفي ظل تنظیم المادة

الافریقیة والهیئات القضائیة الوطنیة للدول الأعضاء، وكذلك الهیئات القضائیة التابعة 

للمجموعات الاقتصادیة الاقلیمیة، من خلال القول بأنّ المحكمة الجنائیة لإفریقیة تبقى مكملة 

ة كذلك، بحیث یطرح نص تلك المادة المزید لاختصاص كل من الهیئات الوطنیة والاقلیمی

من الغموض على طبیعة العلاقة التي یمكن أن تربط بین المحكمة الجنائیة الافریقیة 

.3والمحكمة الجنائیة الدولیة

تظهر أهمیة وضرورة توضیح العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحكمة الجنائیة 

تصور حالة قیام كلتا المحكمتین بالتحقیق أو توجیه الاتهام الافریقیة المزمع انشاؤها عند 

.454-453تریكي شریفة، المرجع السابق،ص ص -1
.454المرجع نفسه، ص -2
.455المرجع السابق، ص -3
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حول نفس الأفعال الاجرامیة وضد نفس الأشخاص، وهو الأمر الذي سوف یؤدي إلى تنازع 

اختصاص إیجابي وبالتالي لتقاطع الإلتزامات الدولیة الملقاة على عاتق الدول الافریقیة 

، ویمكن أن )الدولیة والافریقیة(حكمتین المصادقة على كل من النظامین الاساسیین للم

یعكس ذلك خاصة على مسألة تقدیم الشخص أو الأشخاص محل المتابعة من كلا 

.المحكمتین

حیث تظهر الحاجة إذن لوضع الإطار القانوني اللازم لتنظیم العلاقة التي یمكن أن 

یث یمكن أن یتم ذلك عن تنشأ بین المكمة الجنائیة الدولیة والمحكمة الجنائیة الافریقیة، بح

طریق تعدیل نص أحد النظامین الأساسیین للمحكمتین أو حتى كلاهما، كما یمكن 

المحكمتین في إبرام مذكرة تفاهم حول تنظیم العمل والعلاقة بینهما وتوضیح الحلول 1مضي

قعة القانون الواجب اعتمادها عند تقاطع ولایة المحكمتین أو تقاطع الالتزامات الدولیة الوا

على عاتق الدول الافریقیة لأطراف في النظامین أو الطرف في أحدهما في حال ظهور 

.2ضرورة تعاملها مع هیئات المحكمة الأخرى

.نقص الموارد المالیة والبشریة:ثانیًا

صنف 14إنّ توسیع ولایة المحكمة الافریقیة الجنائیة لشخص بالنظر في ارتكاب 

من نظامها M28إلى A24للحدود مثلما تقتضیه أحكام الموادمن الجرائم الدولیة والعابرة

الأساسي قد جعلها تتمتع بالولایة القضائیة لأكثر اتساعا مقارنة بجمیع الهیئات الجنائیة 

.الدولیة والاقلیمیة والمداولة السابقة لها في الوجود

هي ما بین حیث شكلت الولایة الموسعة للمحكمة الجنائیة الافریقیة نقطة خلاف فق

مؤیدین ومعارضین بها، فبینما رحب البعض بالولایة الشاسعة للمحكمة الجنائیة الافریقیة، 

توجه البعض الآخر للقول بأن تلك الولایة تشكل أحد أهم التحدیات التي سوف تواجهها 

1- HajerGueldish, «Protocole portant amendements au protocole sur le statut de la cour africaine de

justice et des droits de l’homme (protocole de Malabot)», Op.cit, P 714.
2 - HajerGueldish, Op.cit,p 715 .
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المحكمة الجنائیة الافریقیة بل سوف تواجهها جمیع أقسام المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق 

.نسان والشعوب التي أنشأها بروتوكول ملابوالإ

ففیما یخص المؤیدین للولایة القضائیة الشاسعة للمحكمة الجنائیة الافریقیة، فقد  

اعتبر هؤلاء أن ذلك من شأنه المساهمة في تطویر أحكام القانون الدولي الجبائي من خلال 

الداخلیة في ولایة المحكمة المساهمة في مسار تدویل مجموعة الجرائم العابرة للحدود 

الجنائیة لإفریقیة لتصبح في مركز معادل لذلك الذي بلغته الجرائم الدولیة، وأن ذلك سوف 

یدفع المجتمع الدولي للإجماع حول خطورة الجرائم العابرة للحدود واضرارها بمصالح البشریة 

.1جمعاء مثلما هو حال الجرائم الدولیة

رد المخصصة لعمل المحكمة الجنائیة الإفریقیة وتلك فمجرد المقارنة بین الموا

المخصصة للمحكمة الجنائیة الدولیة تساهم في تأكید الموقف المشكك في قدرات المحكمة 

.الجنائیة الافریقیة على القیام بمهامها بطریقة فعلیة

قاضي في 18قضاة فقط، یجلس 06فبینما تتكون المحكمة الجنائیة الافریقیة من 

المحكمة الجنائیة الدولیة، وهذا على الرغم من أن هذه الأخیرة بالنظر في أربعة جرائم هیئة 

.2دولیة فقط في مقابل اختصاص المحكمة الجنائیة الافریقیة بالنظر في أربعة عشرة جریمة

.158مرجع السابق، ص الشریكي شریفة، افریقیا والعدالة الجنائیة الدولیة، -1
قاض  16مع الإشارة بأن المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الإنسان والشعوب، المستحدثة ببروتوكول ملابو تتكون من -2

ع قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة یجلسون في الأقسام المكونة لها، وهو ما یعني أن قضاة تلك المحكمة هو أقل من مجمو 

على الرغم من أن الولایة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، تبقى أضیق بكثیر من تلك المعترف بها المحكمة الافریقیة 

من نظامها 28للعدل والحقوق الإنسان والشعوب، فهذه الأخیرة تتمتع بولایة جد واسعة مثلما هو منصوص علیه في المادة 

المنصوص علیها في بروتوكول (ساسي، فالمحكمة الافریقیة تنظر وبالإضافة لمجموع الجرائم الدولیة، فالعابرة للحدود الأ

في جمع الشؤون العامة وفي أي مسألة ذات علاقة بالقانون الدولي، وفي أي قضیة أو نزاع یمكن أن یربط بین )ملابو

علق بتنفیذ وتفسیر النصوص والقرارات الافریقیة التي تم اعتمادها في الدول الأعضاء، بالإضافة للنظر في أي مسألة تت

إطار الاتحاد الافریقي، أو في إطار الوحدة الافریقیة مثلما هو حال القانون التأسیسي للاتحاد الافریقي وكذلك المیثاق 

، ذات الصلة بالقانون الدولي )الافریقیة أو الدولیة الأخرى(الافریقي لحقوق الإنسان والشعوب وجمیع النصوص الأخرى 

.لحقوق الإنسان والتي تكون أحد الدول الأعضاء طرفا فیها
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حیث أنها تجاوزت میزانیتها السنویة میزانیة كل الهیئات المعنیة بحمایة حقوق 

الافریقي مجتمعة لاسیما اللجنة الافریقیة لحقوق الإنسان والشعوب الإنسان داخل الاتحاد

.1والمحكمة الافریقیة لحقوق الإنسان والشعوب

بحیث تحملنا هذه المعطیات على التفكیر بأن المحكمة الجنائیة الافریقیة سوف 

ة تستغرق مدة زمنیة أطول لإصدار حكم لها في ظل نقص عدد قضاتها ونقص الموارد المالی

لجهاز الاتحاد الإفریقي المنشئ لها وكذلك نتیجة لشساعة ولایتها القضائیة، وهو الأمر الذي 

یمكن أن یجعل المحكمة الجنائیة الافریقیة أداة لتعطیل مسار العدالة الجنائیة ومكافحة 

.2الافلات من العقاب بدلا من تقویتها

.نقص الرغبة السیاسیة لدى الدول الافریقیة:ثالثاً

:تماطل الدول الافریقیة عن تفعیل الهیئات الافریقیة المعنیة بحقوق الانسان-1

في حالة تمكن أجهزة الاتحاد الافریقي من التخطیط المحكم لجمیع متطلبات تجسید 

المحكمة الجنائیة الافریقیة بما في ذلك تجمیع الموارد المالیة والمادیة الضروریة لإنشاؤها 

تلك المحكمة لمهامها بشكل فعلي وتجسیدها على الواقع المیداني أمرا ولنشاطها، فیبقى تولي

بعیدا زمنیا على الأرجح، كون التجربة المیدانیة على الارجح قد وضحت بأن جمیع الهیئات 

الافریقیة المعنیة بحمایة حقوق الإنسان قد تطلب إنشاؤها وعملها الفعلین مدة زمنیة طویلة 

.الافریقیة عن التصدیق والانضمام إلى النصوص الدولیة المنشأةجدًا نتیجة لتماطل الدول 

1 - AdemolaAbass, « The proposed international criminal jurisdiction for the African court: some

problematical aspects”, Op.cit, P 39.

ملیون دولار سنویا في حین بلغت میزانیة المحكمة 134بلغت میزانیة المحكمة الجنائیة الدولیة 2011في سنة -2

:دولار، أنظر9.389.615الافریقیة لحقوق الانسان والشعوب 

EX.CL/622، الوثیقة2011مقرر بشأن میزانیة الاتحاد الافریقي للسنة المالیة - (XVIIII)ي للاتحاد المجلس التنفیذ

EX.CL/DEC,600)، وثیقة تحت رمز  2011ینایر 28-24الافریقي، الدورة العادیة، الثامنة عشر، أدیس أبابا إثیوبیا، 

(XVIII) 01، ص.
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بحیث توجه بعض الباحثین الدولیین للتأكید على الممارسة الخاصة للدول الافریقیة 

في هذا المجال من خلال تسارعها في اعتماد النصوص الدولیة الحافظة لحقوق الإنسان في 

وعن إدماجها في منظومتها القانونیة الوطنیة مقابل تباطئها أو تعنتها عن التصدیق علیها 

.1كذلك

من أجل إثبات التماطل الافریقي یمكن الاستشهاد بالعدید من الأدلة والأمثلة 

المیدانیة، فالعدید من مقررات المجلس التنفیذي للاتحاد الافریقي قد شجعت الدول الأعضاء 

لافریقي والانضمام إلیها وتنفیذها، على التصدیق على معاهدات الوحدة الافریقیة والاتحاد ا

بل وقد تم تعیین لجنة وزاریة على مستوى الاتحاد الافریقي تضطلع أساسا بتحدیات التصدیق 

والانضمام على المعاهدات التي تم اعتمادها في إطار الوحدة الافریقیة والاتحاد الافریقي، 

إنشاء لجان قطاعیة وطنیة ویقوم المجلس التنفیذي دوریا بمناشدة الدول الأعضاء على 

بغرض تنظیم اتصالها مع اللجنة الوزاریة وإبلاغها عن المجهودات التي تقوم بها في سبیل 

التصدیق والانضمام وتنفیذ المعاهدات الدولیة التي أبرمتها في إطار الوحدة الافریقیة 

.2والاتحاد الافریقي

أي المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق (نفس الشيء یمكن قوله بالنسبة لتلك الأخیرة 

م 2008جویلیة 01التي اعتمد الاتحاد الافریقي البروتوكول المنشأ بها بتاریخ )الانسان

غیر أنه لم یتم تجسیدها میدانیا هي كذلك إلى غایة تعدیل بروتوكولها بموجب بروتوكول 

تنشأ المحكمة الافریقیة للعدل وحقوق الانسان والشعوب . 2014ان ملابو المعتمد في جو 

1 - AdemolaAbass, « The proposed international criminal jurisdiction for the African court: some

problematical aspects”, Op.cit, P 39.

مقرر بشأن تحریات التصدیق على معاهدات منظمة الوحدة الافریقیة والانضمام إلیها وتنفیذها، الوثیقة -2

EX.CL/950/XXVIII)( 28-23، المجلس التنفیذي للاتحاد الافریقي، الدورة العادیة الثامنة والعشرون، أیس أبابا، اثیوبیا

EX.CL/DEC.905، وثیقة تحت رمز 2016ینایر  (XXVIII) REV 1
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ر هذه الأسطر والتي هي كذلك لم یتم ولحد تحری)التي تضم المحكمة الجنائیة المؤقتة(

.1أو تقریر أي میزانیة مالیة بقصد تجسیدها المیدانيإنشائها

:الاحترام النسبي لقرارات وتوصیات الهیئات الافریقیة-2

بعض الباحثین الدولیین حول مسألة احترام وتنفیذ القرارات التي یمكن أن تفاؤل

تصدرها المحكمة الجنائیة الافریقیة مستقبلا على أساس أن إنشائها قد تم من الدول الافریقیة 

في إطار الإتحاد الافریقي مما یجعل من إحتمال احترام قرارات هیئات العدالة الجنائیة 

شأة خارج إطار الاتحاد الافریقي مثلما هو حال قرارات المحكمة الجنائیة الدولیة الأخرى المن

.2الدولیة

غیر أن جانب آخر قد أكد على تمییز ممارسة الدول الافریقیة بعدم اِحترام العدید من 

القرارات والتوصیات الصادرة عن الهیئات الافریقیة الاقلیمیة منها والقاریة، حیث یمكن 

ا المقام بعدم احترام الدول الافریقیة كالسودان، لیبیا، غینیا، أنغولا، الاستشهاد في هذ

البورندي، رواندا، وكذلك أوغندا للتوصیات والقرارات التي أصدرتها اللجنة الافریقیة لحقوق 

الإنسان والشعوب فیما یتعلق بمراقبة تطبیق وتنفیذ المیثاق الافریقي لحقوق الإنسان والشعوب 

ول، ففي بعض الحالات امتنعت تلك الأخیرة عن فرض تقاریرها الأولیة     من طرف تلك الد

.3أو الدوریة أمام اللجنة أو تأخرت بشكل غیر مبرر في تقدیم تلك التقاریر

كما یمكن الاستشهاد بحل المحكمة التابعة لمجموعة التنمیة لإفریقیا الجنوبیة 

"SADC" تلك المجموعة، بعدما قررت دولة م، بقرار من رؤساء وقادة دول 2011في ماي

EX.CL/956"، الوثیقة 2017مقر بشأن میزانیة الاتحاد الافریقي للسنة المالیة -1 (XXIX)" المجلس التنفیذي للاتحاد ،

EX.CL/DEC.919"، وثیقة تحت رمز 2016یولیو 15-13الافریقي، الدورة العادیة التاسعة والعشرون كیجالي، رواندا 

(XXXIX) REV.1" 02، ص.
.469تریكي شریفة، المرجع السابق، ص -2
سمیر لعرج، ترقیة وحمایة حقوق الإنسان والشعوب في افریقیا، بین الآلیات الرسمیة الاقلیمیة غیر الحكومیة، مرجع -3

.47سابق، ص 
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الزمبابوي عدم الامتثال للقرار الصادر ضدها والهادف لإلغاء برنامج الإصلاح الزراعي 

.20001المعتمد في تلك الدولة منذ 

كما یمكن الاشارة كذلك لموقف العدید من الدول الافریقیة حیال أوامر القبض التي 

ت من التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة في أصدرتها في نظام روما الأساسي قد امتنع

".عمر البشیر"سبیل القبض على 

هذا وقد اعتمد بعض الفقهاء والباحثین الأولین على ممارسة الدول الافریقیة حیال 

بالإضافة "عمر البشیر"نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة وعلى وجه الخصوص في قضیة 

من نظام روما الأساسي مع 98ئیة على أساس المادة لتوجه بعضها لإبرام اتّفاقات ثنا

الولایات المتحدة الأمریكیة بشأن التأكید على حصانة كبار المسؤولین أمام تلك المحكمة، من 

أجل التأكید على تحدیات المحكمة الجنائیة الافریقیة والتنبؤ بعدم قدرتها المیدانیة على 

اصة وفي ظل الاشتباه  في مسؤولیة العدید من القادة الجرائم الدولیة داخل القارة الافریقیة خ

والرؤساء الأفارقة في ارتكاب جرائم دولیة وخطیرة داخل دولهم، حیث یصعب تصور قیام أي 

دولة افریقیة بتنفیذ أوامر القبض التي سوف تصدرها داخل المحكمة الجنائیة الافریقیة 

الدول الافریقیة للمبدأ الموروث من عهد للمحكمة الجنائیة الافریقیة خاصة وفي ظل اعتناق 

.2الوحدة الافریقیة والمتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة

.471تركي شریفة، المرجع السابق، ص -1
2 - http://www.kamariclark.com/ wp-content/uploads/2013/09/Debating-the-Au%E2%80%99-

proposal- to- create-new-African-criminal-court.pdf.
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المبحث الثاني

الاختصاص التكمیلي والممارسة المیدانیة للمحكمة الجنائیة الدولیة

المطلب (سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

المطلب (، ثم إلى القضایا المحالة من قبل الدول الأطراف في النظام الأساسي )الأول

.)الثاني

المطلب الأول

الاختصاص التكمیلي

:مبدأ التكامل نقصد به اِنعقاد الاختصاص لقضاء الوطني أولاً 

القدرة علیها، فإذا لم یباشر اختصاصه بسبب الرغبة في عدم إجراء هذه المحاكمة أو عدم -

یصبح إختصاص المحكمة منعقدا لمحاكمة المتهمین، بالإضافة إلى أن المحكمة الجنائیة 

الدولیة تتمیّز بصفة الدولة وهذه الأخیرة التي تبرز اقرار مبدأ التكامل في أحكام في النظام 

ه على دولة الأساسي لمحكمة لكونها نظامًا قضائیًا جنائیًا دولیًا دائمًا، لا یتوقف اِختصاص

.1تعینها أو فترة زمنیة محددة

لضمان إعطاء فكرة عامة عن الضوابط التي تحكم العلاقة بین القضائیین الجنائیین -

الفرع (الدولي الوطني أن نقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع، سنتطرق إلى مبدأ التكامل 

، ثم إلتزامات كل من المحكمة الجنائیة الدولیة ودول الأطراف اعمالاً لمبدأ التكامل )الأول

.)الفرع الثالث(وأثار عدم إلتزام دول الأطراف بالمعاییر الدولیة )الفرع الثاني(
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الفرع الأول

اختصاص التكامل

منه العلاقة  17و 01من دیباجة النظام الأساسي وكذلك المواد 10لقد عالجت الفقرة 

.1بین المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة والمهام الوطنیة في الدول الأطراف

كما أنه ورد في الدیباجة أن المحكمة الجنائیة الدولیة التي نشأت بموجب هذا النظام 

التي نصت على 17الأساسي هي مكملة للاختصاصات الجنائیة الوطنیة، وكذلك المادة 

:أن الدعوة غیر مقبولة في حالة ماأن تقرر المحكمة «

إذا جار التحقیق أو المقاضاة في الدعوة دولة لها ولایة علیها، ما لم تكن الدولة غیر  -أ

.راغبة في الاضطلاع على التحقیق والمقاضاة أو غیر قادرة على ذلك

إذا أجري التحقیق في الدعوة دولة لها ولایة علیها وقررت الدولة عدم مقتضاة  - ب

الشخص المعني ما لم یكن ذلك نتیجة عن عدم قدرة الدولة عن المقتضاة أو عدم الرغبة 

  .في ذلك

إذا كان الشخص المعني قد سبق الحكم، فلا یكون من الجائز للمحكمة إجراء -جـ

منه نستنتج أن العلاقة بین القضائیین ، »20محاكمة طبقًا للفقرة الثالثة من المادة 

:لوطني تقوم على أساس مبدأ التكامل یمكننا إجمال المبادئ فیما یليالجنائیین الدولي وا

، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة17-01المادة -1

، 1422مجلة الأمن والقانون، دبي، العدد الأول، شوال "محمود یوسف علوان، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، -2

.255، ص 2002

- Politi (M), Le statut de Rome de la cour pénal international public, N° 02, 1999, P 841.
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من 05إنّ اختصاص النظر في الدعاوي الناشئة عن الجرائم الذي ذكرت في المادة -1

نظام روما الأساسي یعتبر اختصاص مشترك بین المحكمة الجنائیة الدائمة والقضاء الجنائي 

.الوطني في دول الأطراف

لمحكمة الجنائیة الدولیة لیست بدیل البتة عن اختصاص القضائي الجنائي، إختصاص ا-2

.1فالعلاقة بین هذا الأخیر وقضاء محكمة جنائیة دولیة یقوم على مبدأ التكامل

الجنائي الوطني في دول الأطراف في نظام روما تكون له الأولویة الأسبقیة الاختصاص-3

.دائمًا على اِختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

وعكس ذلك بالنسبة لمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، حیث الأسبقیة الأولیة دائمًا للمحكمة 

ad)الدولیة hoc).

ائیة الدولیة ممارسة اختصاصها في حالات حسب مبدأ التكامل یجوز للمحكمة الجن-4

:محددة هي

انهیار على النظام القضائي الوطني في دول الأطراف، أي عجز أو عدم قدرة المحاكم -أ

.الوطنیة على محاكمة الأشخاص المشتبه بهم

.عدم رغبة الدولة على الإطلاع في الحقیق أو المقاصد- ب

لة أو عادلة أو كانت صوریة أمام القضاء الوطني إذا لم تكن المحاكمة نزیهة أو مستق-جـ

.والغرض من إجرائها هو تمكین الشخص من الإفلات من العقاب

یجب على المحكمة الجنائیة الدولیة أن تفصح المجال دائمًا أمام القضاء الجنائي :خامسًا

ت الوطني لیمارس اختصاصه وفق لمبدأ التكامل، أن تقرر عدم قبول الدعوة في الحالا

، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة17-01المادة -1

، 1422مجلة الأمن والقانون، دبي، العدد الأول، شوال "محمود یوسف علوان، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، -2

.255، ص 2002

- Politi (M), Le statut de Rome de la cour pénal international public, N° 02, 1999, P 841.
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(complémentarité)من نظام روما أولهما التكامل17الثلاث التي نصت علیه المادة 

(coopération)وثانیها التعاون 
1.

الفرع الثاني

التزامات كل من المحكمة الجنائیة الدولیة ودول الأطراف إعمالاً لمبدأ التكامل

أولهما التكامل، والوقع أم كل واحد تتسم المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة على مبدأین 

منهما یرتب إلتزامات عدة على دول الأطراف في نظام روما الأساسي، وسوف نتطرق إلى 

بیان إلتزامات ذات العلاقة بمبدأ التكامل التي تتحملها المحكمة الجنائیة ذاتها من جهة 

.أخرى

.التكاملالتزامات المحكمة الجنائیة الدولیة اعتمادًا لمبدأ :أولاً 

إنّ مبدأ التكامل بین اِختصاص محكمة جنائیة مع اِختصاص القضاء الوطني لدول 

الأطراف لنظام روما الأساسي نفهم منه أن اختصاص الجنائي الوطني تكون له دائمًا أولویة 

.على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

كمة الجنائیة الدولیة أن وعلى هذا الأساس فإنّ الإلتزام الرئیسي الذي یجب على المح

أن تقرر عدم قبول الدعوة في الأحوال التي أشارت إلیها :تتحمله أعمالاً لمبدأ التكامل هو

:من نظام روما والتي تتمثل فیما یلي17المادة 

إذا كان التحقیق أو المقاضاة یجري في الدعوة دولة لها إختصاص علیها ما لم تكن هذه -1

.لاً في الاطلاع على التدقیق أو المقضاة أو غیر قادرة على ذلكالأخیرة غیر راغبة فع

إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوة دولة لها اختصاص علیها وقررت هذه الأخیرة -2

عدم مقضاة المعني ما لم یكن القرار ناتج عن عدم رغبة دولة أو عدم قدرتها حقًا على 

.المقضاة

1- Politi (M), Le statut de Rome de la cour pénal international public, N° 02, 1999, P 842.
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ق حكم علیه نتیجة السلوك موضوع الشكوى ولا یكون إذا كان الشخص المعني قد سب-3

من نطاق روما الأساسي 20من المادة 03من الجائز من محكمة إجراء محاكمة طبقًا لفقرة 

17وتصبح المحكمة مشاركة في القضیة عدم توافر الرغبة من طرف الدولة حسب المادة 

.1:فإن عجم الرغبة هي 02فقرة 

و القرار الذي اتخذته الدولة هو یدافع حمایة الشخص المعني من الاجراءات التي تمت أ-1

.المسؤولیة الجنائیة بخصوص الجریمة

حدوث التأخیر لا مبرر له في الإجراءات بما یتعارض في هذه الظروف مع نیة التقدیم -2

.الشخص المعني للعدالة

لا یتفق بهذه عدم مباشرة الإجراءات بشكل مستقل أو نزیة مباشرتها على نحوي -3

.الظروف مع بنیة تقدیم الشخص المعني للعدالة

.إلتزامات الدول لأطراف في إطار مبدأ التكامل:ثانیًا

:یمكن إجمال هذه الالتزامات فیما یلي

یجب على كل دولة أن تلتزم بإدخال ما هو ضروري من تعدیلات على تشریعاتها -1

لضمان تغطیة وتجریم كافة الوقائع المجرمة )قانون العقوبات في المقام الأول(الوطنیة 

مكرر من نظام روما الأساسي والشي الملفت بالنظر أن -8-8-7-6-5بموجب المواد 

عدم وفاء الدولة بهذا الالتزام یجعل القضاء الوطني فیها أعمالاً لمبدأ الحركیة ولا عقوبة إلا 

وطبعًا لهذا افساح المجال أمام بنص عاجزًا أو غیر قادرًا على ملاحظة الجاني ولا شك أن

من المادة 03من شأنه الحكمة الجنائیة الدولیة لتمارس اختصاصها بالتطبیق لأحكام الفقرة 

.2من نظام روما الأساسي17

.التي أقرت بعدم الرغبة أو القدرة من نظام روما الأساسي17من المادة  03و 02الفقرات  -1

- Voir Bassiouni (Ch), La cour pénale internationale, Revue Internationale de droit pénal, 1er et 2ème

trimestre, Eres, 2000, P 05.
2- Pellet (A), Compétence matérielle et modalité de saisine, Colloque droit et démocratie le

documentaire français, Paris, 1999, P 04.
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ینبغي على كل دولة طرف أن ترفع كافة القیود الإجرائیة التي قد نص علیها قانون -2

العامة فیها في ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة وطني، والتي قد تحول دون حریة النیابة 

جرائم الحرب جرائم ضد الانسانیة جرائم العدوان من قبل هذه القیود الشكوى .1الجماعیة

  .والطلب والإذن

ینبغي أن تعمل دون الأطراف على الاتفاق في أن تكون تشریعاتها المتعلقة بالجرائم -3

من نظام روما الأساسي 29لدولیة مع المادة الداخلیة في اختصاص المحكمة الجنائیة ا

لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أي «:الذي نص على أنه

.»كانت أحكامه

یجب على كل )عدم الاعتداد بالحصانات(من النظام روما الأساسي 27تطبیقا لمادة -4

الدولیة، على ممارسة اختصاصها دولة طرف ترغب بأن تتفادى اقدام المحكمة الجنائیة 

القضائي على الحالات التي تتبین أن الجهات المعنیة في الدولة الطرف تحقق فیها أو تقیم 

الدعوى القضائیة بشأنها أن تضمن إلغاء أیة حصانات یمنحها قانونها الوصفي لمرتكزي 

وان على صفتهم حركیة الإبادى الجماعیة جرائم الرحب، جرائم ضد الإنسانیة وجریمة العد

.2الرسمیة

ولعل أهم التزامات ذات العلاقة هو أن المحاكمات التي تجریها المحاكم الوطنیة وكذللك -5

الاجراءات التي تتخذها جهة التحقیق في دولة طرف للأشخاص المتهمین بارتكابهم لوقائع 

یجرمها نظام روما السیاسي یجب تتفق في جمیع المراحل الدعوة مع المعاییر الدولیة 

العادلة، هیأ المعایر التي ورد النص علیها من قبل الصكوك الدولیة ذات لمحكمة الجنائیة

، ص 2002، عدد المجلة الدولیة للصلیب الأحمرأوسكار سولیرا، الاختصاص التكملي والقضاء الجنائي الدولي، -1

172.
.94سكاكنیبایة، مرجع سابق، ص -2
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من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 59-15-14العلاقة من بیتها مخلاً المواد 

.1من نظام روما الأساسي67-66-62والسیاسیة وكذلك أیضا المواد 

الفرع الثالث

یر الدولیة المحاكمة العادلةأثر عدم التزام الدول الأطراف بالمعای

20سوف نعالج هذا الجانب في نقطتین أساسیتین أولهما سنقوم بتحلیل نص المادة 

من نظام روما الأساسي من أجل معرفة الأثر القانوني المترتب على عدم مراعاة القضاء 

.الجینائي الوطني لأصول المحاكمة العادلة المعترف بها بموجب القانون الدولي

نیهما فنتطرق فیه إلى الإشكالیة ذات صلة بالحلول التي تبناها نظام روما وثا

.2الأساسي

.عدم جواز المحاكمة على الجریمة مرتین:أولاً 

هذا المبدأ أضحى في وقتنا الراهن من المبادئ العامة من القانون الجنائي الواجب إعمالها 

إعتبارات العدالة وتفرضه قواعد حتى ولو لم توجد نصوص تكرسها لأن هذا المبدأ تملیه 

من 20المنطق قبل أن ینص علیه القانون، بالإضافة أنّ هذا المبدأ ورد في نص المادة 

:3نظام روما الأساسي والتي تمت صیاغتها على النحو الآتي

.من نظام روما الأساسي27المادة -1
إلى المعاییر التي ینبغي أن تطبقها المحكمة عند تقریر إمكانیة قبول أي 17تشیر الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة -2

.قضیة
.99سكاكنیبایة، مرجع سابق، ص -3
، 2002المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، عددالقضائي الجنائي الدولي، بیسوني ، مبدأ التكامل القضاء و محمود شریف-3

.172ص 
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لا یجوز كما هو منصوف في هذا النظام الأساسي محاكمة أي شخص أمام المحكمة -1

السلوك الشكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها             الجنائیة الدولیة عن

.أو برأته منها

عن جریمة تلك الشار إلیها )وطنیة(لا تجوز محاكمة كل شخص أمام محكمة أخرى -2

.، قد سبق لذلك الشخص قد أدانته المحكمة أو برأته منها05في المادة 

-06الذي حكم أمام محكمة أخرى وطنیة عن سلوك محظور بموجب مواد الشخص-3

مكرر لا یجوز محاكمته أمام محكمة فیما یخص نفس السلوك، ألاّ إذا كانت 07-08/08

.3)الوطنیة(في محكمة أخرى 

قد إتخذت لغرض حمایة الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم تدخل في  -أ

.اختصاص محكمة

لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفق لأصول المحكمات المعترف بها  -ب

بموجب القانون الدولي أو جرت في هذه الظروف على نحو لا یتسق معنیة إلى تقدیم 

الشخص المعني للعدالة والواضح أن نظام روما الأساسي تبنى مبدأ عدم جواز تسمیة 

یر أنه لم یتبنى ذلك بالشكل المطلق، ذلك أنه المحاكمة على ذات الفعل كقاعدة عامة غ

.1یوجد استثناء في نظام روما على هذه القاعدة العامة

ویتمثل هذا الاستثناء في منح محكمة جنائیة دولیة 20المادة 03ورد النص علیه في الفقرة 

.2سلطة محاكمة الشخص المعني ثانیة في حالة

أن المحاكمة أمام المحكمة الوطنیة كانت ثوریة الهدف إذا تبین للمحكمة الجنائیة الدولیة -1

.منها تمكین المحكوم علیه من الافلات من المسؤولیة

إذا كانت المحاكة قد جرت على نحو ترتب علیه إهدار حق الشخص المعني في آن -2

.واحد بمحاكمة عادلة وفق لمعاییر دولیة في هذا الشأن

.157، الفقرة A/CONF.183/2/ADD.Iتقریر الجنة التحضیریة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة، -1
.من النظام الأساسي لروما20من المادة  03الفقرة  -2
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نائیة الدولیة سلطة التقییم أداء المحاكم الوطنیة إشكالیة تحویل المحكمة الج:ثانیًا

.لإلتزامها بعدالة المحاكمة

إذا كانت المحكمة الجنایة الدولیة هي الجهة التي تمتلك بموجب نظام روما الأساسي 

القیام بدور الرقابي فیما یتعلق بتقدیر مدى التزام المحاكم الوطنیة في دول الأطراف 

مة العادلة من عدمه، فإن السؤال الذي یطرح نفسه من هي الجهة بالمعاییر الدولیة للمحاك

.التي تمتلك تقییم أداء المكمة الجنائیة الدولیة ذاتها من مراعاتها وتلك المعاییر من عدمها

لا توجد في هذا الوقت الراهن أیة جهة قضائیة رقابیة على درجة من المحكمة 

تراعي إحدى الدوائر الابتدائیة الاستئنافیة في الجنائیة الدولیة، وألیس من المحتمل أن لا

قضیة ما  أو حالة معینة في المعاییر الدولیة لمحاكمة عادلة؟ أم أنه تم افتراض سابق غیر 

.1قابل لإثبات العكس أن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تخطأ في هذا المجال

یم أداء المحاكم الوطنیة في إذا كانت المحكمة جنائیة دولیة تملك دون معقد علیها تقی-2

دول الأطراف في نظام روما الأساسي لجهة إلتزامها لعدالة المحاكمة من عدمها، فالسؤال 

هو ما هي الضوابط التي وفقا لها یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تقرر عدم مراعاة 

نه أن یعصف بمبدأ الحاكم الوطنیة للضمانات الدولیة لمحاكمة الجنائیة العادلة؟ ألیس من شأ

التكامل نهائیًا أن تتمتع المحكمة الجنائیة الدولیة بالسلطة التقدیریة واسعة في هذا الصدد 

.بدون ضوابط تشریعیة محددة سلفًا

إذا كانت المحكمة الجنائیة الدولیة هي الجهة المخولة بالتقییم وتحدید مدى إلتزام 

نفس المحكمة هي الجهة المخولة أیضًا المحاكم الوطنیة بعدالة المحاكمة وإذا كانت 

بمحاكمة الشخص المعني في حالة ما تبین أن الحق في المحاكمة العادلة قد تمّ إهداره من 

قبل المحكمة الوطنیة في دولة طرف، فإن السؤال الذي یطرح نفسه هل یصح أن تكون 

ن هنا نستخلص أنه المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة هي الخصم والحكم في نفس الوقت، وم

1- PFANER (T), Création d’une cour criminelle internationale permanente, Revue internationale de la

croix rouge, N° 892, 1998, P 22-23.
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بالنسبة للجرائم أشد خطورة (أن تقرر قبول الدعوى 17أصبح على المحكمة بموجب المادة 

لیس فقط في حالة انهیار كلي أو جزئي النظام القضائي )التي هي موضع إهتمام الدولي

لدولة  أو بسبب إضطلاع الاجراءات أو اتخاذ القرارات الوطنیة بغرض حمایة الشخص 

من المسؤولیة الجنائیة، بل علیها أن تقرر قبول الدعوى في حالة وجود عناصر تقدر المعني

معها صوریة الاجراءات الداخلیة أو وهمیتها أو غیاب دعوة جدیرة بهذا الاسم، ومن هنا 

نقول إلاّ مبدأ التكامل جاء لیكون بمنزلة نقطة ارتكاز لمباشرة القضاء الوطني اختصاصه 

من 17لتي تدخل في نطاق إختصاص المحكمة، كما عبّرت عنه المادة على تلك الجرائم ا

النظام الأساسي، فالمحكمة الجنائیة الدولیة ولدت بناء على رغبة الدول وبموافقتها الصالحة 

فهي لا تشمل سیادة أجنبیة مستقلة عن إرادة الدول بل إنّ دول الأطراف ذاتها هي التي 

تفاقیة دولیة ورد فیها صراحة أنّ المحكمة الجنائیة الدولیة أنشأت المحكمة بإرادتها بموجب إ

.1ستكون مكملة الاختصاص القضائیة الوطنیة

المطلب الثاني

القضایا المحالة من قبل جمهوریة إفریقیا الوسطى

، ثم إلى )الفرع الأول(سنتطرق في هذا المطلب إلى قضیة جمهوریة إفریقیا الوسطى 

.)الفرع الثالث(وأخیرا إلى قضیة الكودیفوار)الفرع الثاني(قضیة مالي 

الفرع الأول

القضیة المحالة من قبل جمهوریة إفریقیا الوسطى

م، إذ تعد الثالثة التي تم تقدیمها إلى المدعي العام 1907جانفي 07تمت الاحالة بتاریخ 

لمحكمة الجنائیة كما أن المدعي العام )أوغندا(و) جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة(بعد الإحالة 

)جمهوریة إفریقیا الوسطى(قد تلق الرسالة نیابة عن حكومة "لویس مورینو أوكامبو"الدولیة 

المجلة ساشارولفلودر، الطابع القانون للمحكمة الجنائیة الدولیة ونشوء عناصر فوق وطنیة، في القضاء الجنائي الدولي، -1

.156-155، ص 2002، عدد الدولیة للصلیب الأحمر
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من طرف النقض وهي أعلى هیئة قضائیة في البلاد، أكدت على نظام العدالة الوطني غیر 

وتسییر هذه قادر على تنفیذ الإجراءات المعقدة اللازمة للتحقیق المقضاة في الجرائم المرتكبة 

الرسالة إلى إحالة هذه الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة المرتكبة في أي مكان 

م وهو تاریخ بدء نفاذ نظام 2002جویلیة 01منذ )جمهوریة إفریقیا الوسطى(على أراض 

.1روما الأساسي

.فتح تحقیق من قبل المدعي العام:أولاً 

المحكمة الجنائیة الدولیة بدء التحقیق م قرر المدعي العام في 2007ماي  22في 

م من 2003و 2002في عام ) جمهوریة افریقیا الوسطى(في بعض الجرائم التي وقعت في 

بینهما أعمال القتل، اغتصاب، العنف الجنسي، أعمال النهب، كما صرح بأن مزاعم 

جرائم بارتكاب جرائم جنسیة مفصلة وموثقة، المعلومات التي لدینا الآن تشیر إلى أن

.2الاغتصاب لدى المدنیین قد وصل لأعداد لا یمكن تجاهلها في ظل القانون الدولي

وقد اِعتمد المدعي العام في ذلك على التحلیل الأولي للجرائم المزعومة التي وقعت 

م من قتل المدنیین في اغتصاب ونهب 2003و 2002في ذروة العنف والإجرام في عام 

عت الجرائم في سیاق نزاع مسلح ذات طابع غیر دولي بین المنازل والمتاجر، حیث وق

.القوات الحكومیة والمتمردین

.المسؤولیات المقررة عند الجرائم المرتكبة في جمهوریة افریقیا الوسطى:ثانیًا

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة اصدار أمر قبض :جان بییر بیمبا غومبو-

23وقد أصدرت الدائرة التمهیدیة الثالثة أمر قبض بحقه في م، 2008ماي 09بحقه في 

م، بحیث تم تعدیله من طرف السلطة 2008جوان 10م الذي تم تعدیله في 2008ماي 

.156ساشارولفلودر، مرجع سابق، ص -1
.158-157ساشارولفلودر، مرجع نفسه، ص -2
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م إذ 2008جویلیة 04، ومثل أمام الدائرة التمهیدیة الثالثة في 2008ماي 24البلجیكیة في 

  .م2009انفي ج 15إلى  12كانت جلسة إعتماد التهم في فترة من 

22م، وبدأت المحاكمة بتاریخ 2009جوان 15تم إصدار قرار بشأن اعتماد التهم في 

م 2013نوفمبر 20م، تم إصدار أمر القبض من الدائرة التمهیدیة الثانیة في 2010نوفمبر 

م، إذ أنه حالیا محتجز في مركز الاعتقال في 2013نوفمبر 27ومثل أمام المحكمة في 

الجنائیة الدولیة في لاهاي، تمت متابعته على أنه مسؤول جنائیا باعتباره القائد المحكمة 

القتل، الاغتصاب وثلاث تهم على جرائم :العسكري بتهمتین إرتكاب الجرائم ضد الإنسانیة

.القتل، الاغتصاب والنهب:الحرب

نوفمبر  20ة في تم إصدار أمر القبض من الدائرة التمهیدیة الثانی:إیمیهمیسامباكیلولو-

م، وكان مثوله أمامها 2013نوفمبر 25م، ونقل إلى المحكمة الجنائیة الدولیة في 2013

م، وهو حالیا محتجز في مركز المعتقل في المحكمة الجنائیة الدولیة 2013نوفمبر  27في 

  .في لاهاي

نوفمبر 20أمر القبض صدر من الدائریة التمهیدیة الثانیة في :جان جاك مانجنداكابنغو-

.1م حیث أعتقل من قبل السلطات الهولندیة2004

الفرع الثاني

قضـــــیــة مـــــالي

م، وأودعت وثیقة تصدیقها في 1998جویلیة عام 17وقعت مالي روما الأساسي في 

م على هذا النحو فإن المحكمة لدیها ولایة قضائیة على الجرائم ضد 2000أوت  16

الإنسانیة، جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعیة التي أرتكبت على أراضي مالي عن طریق 

م تمیّز الوضع في 2012م فصاعدًا، حیث في عام 2002جویلیة عام 01مواطنیها من 

م، بدأت شعلة التمرد مع هجوم شنته حركة 2012مالي بعدّة أحداث، حیث بتاریخ جانفي 

.160-159ساشارولفلودر، مرجع سابق، ص -1
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التمرد الطوارق والحركة الوطنیة للتحریر أزواد على قاعدة عسكریة في بلدة میناكا في منطقة 

مارس 22قلب المجلس العسكري في ، وتم إعتقالهم من قبل الجمعات المسلحة، كما إن"غاو"

الذي أدى بالإطاحة بالرئیس توریه قبل وقت قصیر من الانتخابات الرئاسیة التي قرر 

02، ویوم 2056جویلیةإعتماد القرار 05م، حیث تمّ في 2012أفریل 29إجرائها في 

نتهاكات من مجلس الأمن الدولي الذي أكّد أنّ مرتكبي ا2071، اعتمد القرار 2012أكتوبر 

م إعتمد 2012دیسمبر 20حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، یجب أن یحاسب في 

من الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة یوجز نشر البعثة 2085مجلس الأمن القرار 

.تقودها إفریقیا)AFISMA(الدولیة للدعم في مالي 

.یةإحالة القضیة على المحكمة الجنائیة الدول:أولاً 

جویلیة تم إحالة السلطات المالیة الوضع في مالي إلى المحكمة الجنائیة  18في 

م، مع عدم وجود نهایة التاریخ 2012الدولیة فیما یتعلق بجرائم أرتكبت منذ شهر جانفي 

وبالتالي یجوز لمكتب المدعي العام التحقیق في الجرائم التي أرتكبت بعد تاریخ إستلام 

تحدث في سیاق الوضع في مالي، إذ للمحكمة الاختصاص بموجب المادة الإحالة إذا كانت 

، حیث أحالت الحكومة المالیة الوضع في مالي إلى المحكمة مع عدم وجود )1-2(فقرة  12

.1قیود على النطاق الإقلیمیة

بالتالي یجوز لمكتب المدعى العام التحقیق في الجرائم التي أرتكبت داخل التراب 

م أرسل مكتب المدعى العام بعثتین إلى مالي 2012قتضى الأمر، وفي أكتوبر المالي، إذا إ

.والغرض منها التحقیق من المعلومات التي في حوزتها

بخصوص جرائم 2013جانفي 16بفتح تحقیق في "فاتو بنسودا"قام المدعي العام 

قیق التمهیدي م، وجاء هذا القرار بعد التح2012الحرب التي أرتكبت على أراضي مالي منذ 

للوضع في مالي، ولقد صرحت المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة بنسودا بأنه منذ 

.من النظام الأساسي لروما08والمادة 12المادة -1
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م، والناس في شمال مالي كانوا یعیشون في حالة 2012بدایة النزاع المسلح في جانفي 

إضطراب عمیق في كل مرحلة من مراحل الصراع، تسببت الجماعات المسلحة المختلفة في 

لمعاناة الإنسانیة من خلال مجموعة من الأفعال المرتكبة ذات العنف الشدید الخراب وا

.1والوحشیة، قد تشكل جرائم حرب حسب تعریف نظام روما الأساسي

.المسؤولیات المقرر عن الجرائم المرتكبة في مالي:ثانیًا

هناك أن المعلومات التي في حوزتها تشیر الى أن "بانسواد"قررت المدعیة العامة 

القتل  : وهي 2012أساسا معقولا للاعتقاد بأن الجرائم الحرب قد ارتكبت في مالي منذ جانفي 

، إصدار الأحكام وتنفیذ إعدامات دون )1-ج) (02( 08تشكل جرائم الحرب بموجب المادة 

التشویه ) 4-ج( 02تقید بإجراءات قانوني التي تشكل جریمة القتل بموجب المادة الفقرة 

)            02الفقرة ( 08القاسیة والتعذیب التي تشكل كلها جرائم الحرب بوجب المادة المعاملة

حیث أعتبرت ) 6-ه( 02، إغتصاب التي تشكل جرائم الحرب بموجب المادة فقرة )1-ج(

هذه المرحلة أن المعلومات المتاحة لا توفر أساسا معقولا لتلخص إلى أن جرائم ضد 

قد أرتكبت وقد صرحت أن المدعیة أن مكتبي یعمل على ضمان 07الإنسانیة وفق المادة 

إجراء تحقیق شامل ومحاید وسوف یجلب العدالة للضحایا في مالي من خلال التحقیق مع 

.الذین هم الأكثر مسؤولیة عن هذه الجرائم المرتكبة

ى وفي الأخیر وإستنادًا إلى المعلومات التي تمّ جمعها حتى الآن، فیرتز التحقیق عل

.2الجرائم التي ترتكب في المناطق الشمالیة الثلاثة في مالي

الفرع الثالث

قضیة الكودیفوار

IOR:، رقم الوثیقة01منظمة العفو الدولیة، مدخل إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، ورقة مراجعة، -1 عدد ، 40/001/2004

.04-01، ص 2004
دیسمبر 31جانفي إلى 01، حالة حقوق الإنسان في العالم یغطي الفترة من 2012تقریر منظمة العفو الدولیة لعام -2

.65-63، ص 2011
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"لكوت دیفوار"طلب رئیس المنتخب حدیثاً  رسالة للمدعي العام بتاریخ "الحسن واتارا"

یطلب فیه إجراء تحقیقات مستقلة ومحایدة في أخطر الجرائم التي أرتكبتمنذ 2011ماي 04

على الأراضي الإیفواریة بأكملها وتحدید الأشخاص الذین یتحملون  2010ر نوفمب28

القسط الأكبر من المسؤولیة الجنائیة عن هذه الجرائم ومحاكمتهم ویحاكم أمام المحكمة 

الجنائیة الدولیة، وقد درست في مكتب المدعى العام جمیع الادعاءات عن الجرائم المرتكبة 

والعسكریین من الكودیفوار، إلاّ أن أخطر الجرائم التي تندرج هناك بالتذكیر القادة السیاسیین 

في إختصاص المحكمة لن تبقى دون عقاب، فأقر مكتب المدعي العام أنّ هناك أساس 

أرتكبت جرائم تقع في "للواتارا"والقوات الموالیة "للغباغبو"معقولاً للإعتقاد أن القوات المالیة 

حیث یجب التعرف عن الأشخاص الذین یتحملون .لدولیةختصاص المحكمة الجنائیة ااِ 

لویس "م، طلب المدعي العام 2011جوان 23القصط الأكبر من المسؤولیة الجنائیة، بتاریخ 

قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة للحصول على الإذن لفتح التحقیق في جرائم "مورینو أوكامبو

نوفمبر 28ها أرتكبت في الكودیفوار منذ التحقیق والجرائم ضد الإنسانیة التي یزعم أن

شخص خاضع 520شخص و72شخص واِختفاء 3000، وقتل ما لا یقل عن 2010

للاعتقال والاحتجاز التعسفي في الكودیفوار خلال أعمال العنف بعد الانتخابات وهناك أیضا 

عنها حالة إغتصاب مُبلغ عنها، في حین یعتقد عدد الحوادث غیر المبلغ100أكثر من 

.1أعلى بذلك بكثیر

.مباشرة التحقیق من قبل المدعي العام:أولاً 

لقد وفقت الدائرة الابتدائیة أن یباشر المدعي العام التحقیقات من تلقاء نفسه في 

الجرائم المرتكبة التي تدخل في اختصاص المحكمة التي یزعم أنها أرتكبت في الكودیفوار 

رتكب الجرائم في المستقبل في إطار هذا الوضع، وفي م، وعلیه قد ت2010نوفمبر 28منذ 

31جانفي إلى 01، حالة حقوق الإنسان في العالم یغطي أحداث الفترة من 2012تقریر منظمة العفو الدولیة لعام -1

.180-179، ص 2011دیسمبر 
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م، منحت الدائرة التمهیدیة الثالث المحكمة الجنائیة الدولیة الإذن لطلب 2011ر بأكتو 15

المدعي العام في بدأ التحقیقات في قضیة الكودیفوار فیما یتعلق بالجرائم المرتكبة التي تدخل 

22م، في نفس السیاق بتاریخ 2010نوفمبر 28في اختصاص المحكمة التي أرتكبت منذ 

م، قررت الدائرة التمهیدیة الثالثة بتوسیع تفویضه في الكودیفاور لتشمل الجرائم 2012فیفري 

 28م و2002سبتمبر 19التي تدل في اِختصاص المحكمة، التي یزعم أنها أرتكبت بین 

في المستقبل في سیاق هذا م، كذلك فیما یتعلق بالجرائم التي یمكن أن ترتكب2010نوفمبر 

.1الوضع

.المسؤولیات المقررة عن الجرائم المرتكبة في الكودیفوار:ثانًیا

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدوریة إصدار أمر القبض بحقه :لوران غباغبو-

م 2011نوفمبر23م، وأصدرت الدائرة التمهیدیة أمر القبر في 2011أكتوبر 25بتاریخ 

م إذا كان أوّل مثول له أمام 2011أكتوبر 30إلى حجز المحكمة الجنائیة الدولیة في ونقل 

م بحیث 2013فیفري 19-28م، كما كانت جلسة التهم 2011دیسمبر 05المحكمة في 

القتل، :أتهم بأنه یتحمل المسؤولیة الجنائیة الفردیة لأربع تهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانیة

نسي، الاضطهاد، الأفعال اللانسانیة أخرى، التي أرتكبت في سیاق الإغتصاب، العنف الج

دیسمبر 16أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في إقلیم الكودیفوار في الفترة بین 

  .م2011أفریل 12م، و2010

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة إصدار أمر القبض بحقه في :سیمون غباغبو

فیفري 29، وقد صدر أمر القبض من طرف الدائرة التمهیدیة في م2012فیفري 07

:م، حیث یتحمل المسؤولیة الجنائیة الفردیة لأربع تهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانیة2012

القتل، الاغتصاب، العنف الجنسي، الاضطهاد، الأفعال اللانسانیة الأخرى التي یزعم أنها 

.، صادقت الكودیفوار على نظام روم الأساسي2013فیفري 15یوم -1
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ترة ــوار في الفــلیم الكودیفــات في إقــخابــدت الانتــعقتي أـنف الـأرتكبت في سیاق أعمال الع

  ن ــبی

.1م2011أفریل 12م، و2012دیسمبر 16

م 2011دیسمبر 21صدر أمر القبض من الدائرة التمهیدیة في :شارل بلي غودي-

بصفته مسؤولاً عن أربع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة، التي أرتكبت في سیاق أعمال 

 12م و2010دیسمبر 16العنف التي أعقبت الانتخابات في إقلیم الكویدفوار في الفترة بین 

القتل، الاغتصاب، وغیرها من أشكال العنف الجنسي، الاضطهاد والأفعال : م2011أفریل 

.2اللانسانیة

الفرع الرابع

  اـــة كینیـــقضی

"كینیاتا"یها العنف حیث أتهم فن الأحداث التي حدثت في كینیا بسببإ

ذلك بدفع مبالغ مالیة بطریقة غیر مباشرة لمرتكبي إرتكاب جرائم ضد الإنسانیة و ب"نائبه"و

قد قتل فیها و  2008و 2007التي أجریت ما بین جرائم العنف في كینیا بعد الانتخابات 

نائبه أول مسؤولین ألف آخرین، ویعتبر رئیس كینیا و 600نزوح أكثر من شخص و 1200

یاتها في ، كل على حدة لمسؤولیة الدولیة خلال أدائهما مهامهماما المحكمة الجنائتلاحقه

.الرئیس سابق لكوت دیفوار-1

23 Novembre 2011, PRE-TRIALCHAMBER III, Of Arrest for Laurent KoudouGbagbo, Befor :Judge.e

Silvia Fermandez de Gurmendi, Presiding Judge, Elizabeth Odio Benito, Judge Adrian Fulford.
2-http:// www. icc-cpi.in/ fr_menus/ icc/ situations/ icc0211/ related/ cases/ icc02110111/ court

records/ chambers iii/ Pages/1.spx.
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كانا و  2007الاثنیة الرهیبة التي تلت الانتخابات الرئیسیة في أعمال العنف السیاسیة و 

.1ینتمیان إلى معسكرین خصمین

.مباشرة التحقیق من طرف المدعى العام :ولاأ

، 2010مارس 31عام للتحقیق في الثانیة الاذن للمدعي المنحت الغرفة التمهیدیة 

بعد ذلك ممثلو الادعاء أن المحكمة الجنائیة الدولیة لیس لدیها فرصة حقیقیة لمحاكمة و 

التي تمارسها حكومة "المعرقلة المحضة"بنجاح بسبب "اوهوروكینیاتا"الرئیس الكیني

.نیروبي

التي تبین و " لكینیاتا"لى السجلات المالیة قرت المحكمة أنهم یحتاجون للوصول اوأ

بوضوح انه دفع مبالغ مالیة ضخمة بطریقة غیر مباشرة موجه لمرتكبي العنف في كینیا بعد 

ن أب2.حیث طلب الادعاء 2008و 2007سنوات ما بین 6الانتخابات التي اجریت منذ 

ا ن یصدرو أجنائیة القضاة بن كینیا لا تفي بالتزاماتها تجاه المحكمة الأحكما یقضي ب ایصدرو 

جیل المحاكمة أبتتجاه المحكمة الجنائیة الدولیة و ن كینیا لا تفي بالتزاماتها حكما یقضي بأ

به بتهمة اعمال العنف السیاسیة نائإلى غایة استلام مواد جدیدة ویلاحق رئیس كینیا و 

.الاثنیة الرهیبةو 

.كینیاالمسؤولیات المقررة عن الجرائم المرتكبة في:ثانیا

أفریل 7كانت جلسة المثول في و  2011مارس 8عیا للمثول بتاریخ استدولیام روتوساموي

أكید ن تأحیث صدر قرار بش2011سبتمبر  8الى  1، وجلسة اعتماد التهم من 2011

استقال من منصبه كوزیر للمالیة في كینیا و یشغل حالیا 2012جانفي 26، جمهوریة  كینیا رئیس العملیات  في نیروبي

.رئیس جمهوریة كینیا
.2012فیفري 1، 27أنظر الى نشرة التحالف المحكمة الجنائیة الدولیة العدد -1

2-31March 2010, PRE-TRIAL CHAMBER II Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statue on

the Authorization of an Investigation in to the Situation in the Republic of kenya.
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، تبع على 2013سبتمبر  10 ختم افتتاح المحاكمة بتاری، و 2012جانفي 23التهم في 

.من النظام روما الأساسي) أ-3(رة فق 25الجنائیة وفقا للمادة ساس المسؤولیة الفردیةأ

2011فریل أ 6كانت جلسة مثوله یوم و  2011مارس 8استدعي للمثول بتاریغ اوهورومویغاي كینیتا 

حیث تبع على 2012جانفي 23حیث كانت جلسة اعتماد التهم في سبتمبر و تم افتتاح المحاكمة في 

من نظام روما الاساسي بارتكاب جرائم ضد ) أ-3(الفقرة  25ة الفردیة وفقا للمادة اساس المسؤولیة الجنائی

.خرىلاضطهاد والافعال اللانسانیة الأو النقل القسري الاغتصاب اأالانسانیة القتل الابعاد 
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:خاتمة

تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة للصرح القضائي الدولي الجنائي الأكثر فعالیة، حیث 

جاءت بعد تجارب قضائیة دولیة سابقة، وقد إحتوى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

الدولیة على الكثیر من القواعد الإجرائیة إلى جانب القواعد الموضوعیة لعمل المحكمة وقد 

الجرائم الدولیة أكثر تحدیدًا ضمن إطار قانوني مكتوب بفضل وجود نظام روما أصبحت 

الأساسي، ولا یمكن إتخاذ الذرائع لتبریر إرتكابها، بحیث أصبحت مسألة الشرعیة واضحة في 

.الجریمة الدولیة

أما فیما یتعلق بالاختصاص، فهو من حیث الأشخاص یشمل الأفراد فحسب ولا یمتد 

والمنظمات الدولیة، وتعد المحكمة الجنائیة كیانًا قضائیًا مستقلاً مؤهلاً لملاحظة الدول

للاضطلاع بمحاكمة المتهمین باقتراف الجرائم الخاضعة لإختصاصها، معتمدة في ذلك على 

نصوص نظام روما الأساسي، وأركان الجرائم التي تعد وسیلة لتفسیر وتطیق المواد المتعلقة 

حكمة وكذا وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات التي بالاختصاص الموضوعي للم

تعرضت للجانب الإجرائي الخاص بعمل المحكمة وتعمل على تنظیم جمیع الإجراءات أمام 

.المحكمة

الإبادة الجماعیة، :كما تمارس المحكمة اختصاصها على أربعة جرائم خطیرة هي

وهي أشد سریان أي "لا جریمة إلا بنص "الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم العدوان، تطبیقًا 

تعدیل على الاختصاص الوارد في المادة الخامسة بالدول التي تقبل هذا التعدیل فقط كما 

حصل في جریمة العدوان، وتعدیلات المؤتمر الاستعراضي، أما التي لا تقبل فیكون على 

منع نظام روما المحكمة عدم ممارسة الاختصاص في مواجهتها، لكن من جهة أخرى لقد

سنوات من بدء 07تعدیل في نص من نصوصه إلا بعد انقضاء مدة 121بموجب المادة 

.العمل بأحكامه من أجل إضفاء الاستقرار على أحكامه
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كما أن نظام روما الأساسي بمبدأ التكامل حرص على تقدیم ضمانات للدول التي 

أن یكون رعایاها محل محاكمة من بدأت تخوفها من مساس المحكمة بسیادتها التي ترغب 

قبل المحكمة الجنائیة الدولیة، ولذا فعل الدولة التي ترغب أن یكون رعایاها محل محاكمة 

من قبل المحكمة التي تحرص على قیام قضائها الوطني بدوره بمعاقبة المسؤولین دون أي 

.تماطل من أجل حمایتهم

اولة جدیة لإرساء جزء من العدالة على الرغم مما یقدمه وجود هذه المحكمة من مح

الدولیة، إلا أنّ هذا لا یعني خول نظامها الأساسي من العیوب والثغرات، ولعل أخطرها دور 

مجلس الأمن بالكیل بمكیالین في الإحالة إلى المحكمة وتركیزه على القضایا الإفریقیة وعدم 

.التطرف إلى الانتهاكات الإسرائیلیة

لاحظة جهود مكتب إدعاء المحكمة في إضفاء الطابع الممنهج بالرغم أننا یمكننا م

على تمثیل وعرض اتهامات جرائم العنف الجنسي إلا أن هذا التمثیل ما زال یفتقر للمساواة 

إما أن هذه الاتهامات لم تكن ضمن الاتهامات التي تقدم بها الإدعاء بسبب عدم كفایة 

(بوسكونتا غاند"وضد "توماس لوباتغا"قضیة الإدعاء ضد :التحقیقات والأدلة مثل جمهوریة "

، )كینیا(وأخرون "روتو"، وقضیة الإدعاء ضد 2012قبل التمدید في )الكونغو الدیمقراطیة

أو لم تؤكدها الدائرة التمهیدیة )لیبیا(، وضد السنوسي "القذافي"والادعاء ضد سیف الاسلام 

.تهمبالمحكمة تسبب نقص ما یثبت صلة الاتهامات بالم

من جهة أخرى اعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على تعاون الدول 

بشكل كبیر في ألیة تنفیذ الأحكام وهنا تظهر مشكلة التمسك بالسیادة وتدخل السیاسة في 

تسلیم المجرمین الدولیین ورفض الدول رعایاها، وتجاهل المعاناة الضحایا الذین تمثل لهم 

.ئیة الدولیةالمحكمة الجنا
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ونلخص إلى أن وجود المحكمة الجنائیة الدولیة أسهم كثیرًا في محاسبة المسؤولین 

عن آرائهم وغیاب فكرة الافلات من العقاب، لكن یجب العمل أیضا على إقضاء المصالح 

.السیاسیة من أجل وجود قضاء دولي قوي وهو من أهم مقومات تحقیق العدالة

:الاقتراحات

عالمیة نطاق المحكمة، حیث لم تصادق دول مؤثرة مثل الولایات المتحدة یجب زیادة.1

على نظام المحكمة، وفي بعض المناطق تحدیدًا الشرق "روسیا"و" الصین"الأمریكیة و

الأوسط وأسیا لم یتم انضمام دول كثیرة للنظام المنشئ للمحكمة، ویصعب هذا على 

اختصاصها في القضایا التي تختص بها المحكمة إن لم نقل یجعله مستحیلا أن تمارس

من تم فهناك حاجة "روسیا"و" سیریلانكا"و" الفلسطینیة"والأراضي "كاشوریا"مثل مناطق 

إلى المزید من التصدیقات على النظام الخاص بالمحكمة من أجل توسیع نطاق 

اختصاصها والحدود المفروضة على اختصاص المحكمة تسهم بالتصور الخاص بأن 

كمة غیر محایدة ویعزز من هذا التصور حقیقة أن جمیع التحققات القائمة تتم في المح

.القارة الافریقیة، حیث تقع بالفعل جرائم جسیمة

كما یجب على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة أن یتمم تحلیله الأولي الذي .2

، حیث التحقیق من جانبه "كولومبیا"مزال یتم والخاص بحالات أخرى غیر إفریقیا، مثل 

.في الأوضاع هناك مبرر وضروري

على الدول إلتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة :یجب زیادة دعم الدول للمحكمة.3

التي لا تتوف لها قوة شرطیة خاصة بها، حیث تعاني المحكمة من عدم تعاون الدول 

تم تنفیذ 2012ا من ثم ففي مطلع بالشكل الكافي معها، مما یضعف من سلطتها وفعالیته

أمر توقیف أصدرته المحكمة، بالإضافة إلى التعاون 18أوامر فقط من أصل 5
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و الضرورة من الدول فعلى الدول الأطراف أن تزید من دعمها السیاسي و الفني القضائي

.والدبلوماسي المستمر للمحكمة

بالتعریف بها بمیدانیا لابد أن من الضروري أن تحافظ المحكمة وتدعم أنشطتها الخاصة.4

تقوم الدول من هذا المنطلق بدعم قطاعات سجل المحكمة ذات الصلة بهذه المسألة 

.مالیا

ینبغي على الاتحاد الأوروبي و هناك عدد كبیر من دولة الأعضاء صادقت على نظام .5

ء المحكمة المحكمة أن یعمل أیضا على الالتزام بقرارات المحكمة و أن یلتزم بتعزیز أدا

.التكمیلي في مقضاة المسؤولین عن الجرائم الدولیة 

كما یجب أن یستمر مجلس الأمن في استخدام سلطاته بشكل معاید في إحالة الأوضاع .6

.المستحقة لإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة 

على مكتب الادعاء أن یبحث عن المسؤولین عن الجرائم في الحالات التي تنظرها .7

.المحكمة حالیا
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:المقالات العلمیة_3

:المقالات -ا

مقال، المجلة :روماسكن)سابقًا(تحاد السوفیاتي أنظر عضوا أكادیمیة للعلوم في الا.1

.عبد الوهاب حومد.، نقلا عن د39، ص 1964الدولیة لقانون العقوبات 

تم إعتماد المیثاق الإفریقي حول الدیمقراطیة والاتنتخابات والحكم خلال الدورة العادیة .2

، ودخل حیز 2007جانفي 30الثامنة للاتحاد الإفریقي المنعقدة بأدیس أبابا بأثیوبیا في 

2016أفریل 01، حیث صادقت علیه وإلى غایة تاریخ 2012فیفري 15النفاذ في 

یقیة، یمكن الإطلاع على النص الكامل للمیثاق على الرابط تمت أربعة وعشرون دولة إفر 
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/http://anintten/siles/default/files.2022جویلیة 02مراجعته بتاریخ  trentiers/

779-file african chanter on democracyelections and governance.pdf.

، المحكمة العربیة لحقوق والشعوبرافع بن عاشور المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان.3

:، بیروت متواجد على الرابط2015أكتوبر 25الانسان، مقاربة 

httpgspot. comkow/blog-post :ml 2022جویلیة 02تم الاطلاع علیه بتاریخ.

كنون درومان، اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة، أركان جرائم الحرب، مقال _4

لف الجماعي المحكمة الجنائیة الدولیة، المواءمات الدستوریة من إصدارات منشور في المؤ 

.2003اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاهرة، 

طاهر الدین، العلاقة بین المحكمة الدولیة و مجلس الامن، مقال منشر بالمجلة  يعمار _5

الجزائریة للعلوم الاقتصادیة و السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة تیزي وزو، 

.2016، 4العدد 

، مبادئ المحكمة الجنائیة الدولیة، تم نشر هذا المقال على الموقع عائشة السعدي_6

aljmi3a.com  2020یونیول  14في.

:المجلات - ب

عبد االله سلیمان، الأزمة الراهنة للعدالة الجنائیة الدولیة، المجلة الجزائریة للعلوم .1

.1986، 01، العدد 23القانونیة، والاقتصاد والسیاسة، ج

سولیرا، الإختصاص القضائي والتكمیلي والقضاء الجنائي الدولي، المجلة سكارو أ .2

.2002الدولیة لصلیب الأحمر، عدد 

لودر، الطابع القانون للمحكمة الجنائیة الدولیة ونشوء عناصر فوق وطنیة  ولفر  ساشار.3

.2002في القضاء الجنائي الدولي، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، عدد 

المحكمة الجنائیة "مناد، المجلة الجزائریة للعلوم الاقتصادیة و السیاسیة بعنوانسعودي.4

.، بكلیة تیزي وزو، جامعة مولود معمري2016_4، عدد "الدولیة النشاة و الاختصاصات
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جامعة مولود معمري، ،تیزي وزوب، كلیة الحقوق4جلس الامن،العدد مالمحكمة الدولیة و 

2016.

للعلوم القانونیة و احمد بلقاسم، نحوى ارساء النظام الجنائي الدولي، المجلة الجزائریة .6

.، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر4،1997، للعدد35و السیاسیة،الاقتصادیة

مجلة الامن و القانون، دبي، "المحكمة الجنائیة الدولیة محمود یوسف علوان، اختصاص.7

.2002، 1العدد 

:الاتفاقیات الدولیة والأنظمة الأساسیة-4

:الأنظمة الأساسیة -أ

.الإنسانالنظام الأساسي المحكمة الافریقیة العدل وحقوق.1

:قرارات ووثائق الاتحاد الافریقي-5

:مؤتمر الاتحاد الافریقي -أ

من التأكید بأن نص تلك المادة قد خص رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولین لابد .1

للدول الإفریقیة الأعضاء في الاتحاد الافریقي دون غیرهم وهو ما یضاعف من قوة 

مكرر یخالف مبدأ المساواة أمام القانون بالإضافة A46الموقف القائل بأن نص المادة

بعدم جواز الإعتداء بالحضانة لمخالفتها لأحكام العرف الدولي السائدة التي تقتضي 

.الجنائیة عندما یتعلق الأمر بالإرتكاب جرائم دولیة
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(XXII)مقرر بشأن إساءة استعمال مبدأ الولایة القضائیة العالمیة الوثیقة .2

(EX.CL/606) مؤتمر الاتحاد الافریقي الدوریة العادیة الخامسة عشرة وثیقة تحت

ASSEMBLرمز (AW) DEL, 292 (XX) 2010یولیو 27-15كمبالا أو اعتمدا.

مقرر بشأن التقریر المرحلي المفوضیة عن تنفیذ المقررات المتعلقة بالمحكمة الجنائیة .3

ASSEMBLY/AU/13الدولیة الوثیقة (XXIII)حاد الافریقي، الدورة العادیة مؤتمر الات

، ASSEMBL/AU/DEC.296(XV)الخامسة عشرة كمبالا، أوغندا، وثیقة تحتر رمز 

.2010، جویلیة 25-27

تم اِعتماد مشروع المیثاق الإفریقي الإنستن والشعوب خلال المؤتمر الثامن لرؤساء.4

العاصمة الكیفیة بیروبي الدول والحكومات الافریقیة لمنظمة الوحدة الافریقیة والذي عقد ب

محمد یوسف علوان، محمد :أنظر:، لمزید من المعلومات1982جوان 08بتاریخ 

، دار الثقافة 1خلیل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مصادر ووسائل الرقابة، ج

.2014للنشر والتوزیع، عمان، 

مؤتمر الاتحاد ASSEMBLY/8/(XXIII)مقرر بشأن مشاریع الوثائق القانونیة الوثیقة.5

ملابوغیا AU/DEC.529(XXIII)الإفریقي الدورة العادیة الثالثة والعشرون وقیقة تحت رمز

.2014جویلیة 27-26الاستوائیة 

مقرر بشأن تحدیات التصدیق على معاهدات منظمة الوحدة الافریقیة والانضمام إلیها .6

(XXVIII)، وثیقة تحت رمز 2016ینایر 28-23وتنفیذها، الوثیقة  REV 1

EX.CL/DEC.905.

ملیون دولار سنوي في 134، بلغت میزانیة المحكمة الجنائیة الدولیة 2011سنة في . 7

:دولار، أنظر9.38.615حین بلغت میزانیة المحكمة الافریقیة لحقوق الإنسان والشعوب 

28-24باب أثیوبیا المجلس التنفیذي للاتحاد الافریقي، الدورة العادیة الثامنة عشر، أدیس أ

.EX.CL/DEL.600، وثیقة تحت رمز 2011ینایر 
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:المجلس التنفیذي للاتحاد الإفریقي - ب

،EX.CL/956(XXIX)، الوثیقة 2017مقرر بشأن میزانیة الاتحاد الافریقي للسنة المالیة .1

المجلس التنفیذي للاتحاد الافریقي، الدورة العادیة التاسعة والعشرون كیحالي، رواندا، 

REV1، وثیقة تحت رمز2016یولیو 13-15 EX.CL/DEC.919 (XXIX).

:مواقع الأنترنت-6

1.http://www.kanaricharke.com/wp.centent/uploads2013/09Debatin.

the Au% E2% 80% 99s-proposal-to-create. new. African- criminal

court.pdf.

2.http//www.qiraatafrican.com/home/new.
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1. Hajer Gueldich, “Protocole portant amendements au protocole sur le statut

de la cour Africiane de justice et des droits de l’homme (protocole de

éinternational et droit de l’homme.

2. Noulia Chaouali, « La cour Africain des droits de l’homme et slimLaghmani

(Dir), justice et juriditions internationales colloque des 13, 14 et 15 Avril

2000, Dedie au doyen SadokBelaidpedone 2000.

3. Monique Chemiller, Gerdrean, La nation de crimes de guerre : contest

historique et politique définition juridique et répression endroit international

rapport introductive de la conférence sur les crimes de guerre Genève,

17.05, 2003.
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4. Protocole portant amendements au protocole portant statut de la cour

africaine de justice et des droits de l’homme, disponible sur le bien

consulté le 03 Juillet 2022.

5. http :langersof africa.org/up.content/upload/2014. 10

protocoleamenaments- au protocole, portant-statut de la cour africain de-

justice et des droits de l’homme. fa clean PDF.

6. Zoller Elisabeth, La définition des crimes d’humanité, Journal du droit

international, N°120, Année Paris, 1993.

2- en Anglais:

1. Ademolo Abass, Proseciting International crimes in africa : Rational

prospects and challenges EJI (Vol 24, N3).

2. Mutoy Mubiala, “L’Afrique et la Justice Pénale International Institut Afrique

Monde, Février 2016- 04- 02 Implication organisationnelle, pages 07

disponible sur le lien (consulté le 30 Juillet 2022), http://www.institut

afrique monde.org/Fr/certicle/L.afrique et la justice pénale-internationale

334.

3. Hebel Humain, The definition of war crimes in the Rome statute in the

international criminal cont a challenge to input ICRC, Demascus, 2002.
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:ملخص

تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة هیئة قضائیة دولیة دائمة تختص بمحاكمة المجرمین 

یل تحقیق هذه و السلم الدولیین و في سبالأمنالتي تهدد الخطیرةالمرتكبین للجرائم الدولیة 

و هیاكل لتحقیق الهدف المراد كما تختص المحكمة أجهزةت المحكمة الغایة النبیلة انشأ

المسؤولینالمتحدة لمحاكمة كبار الأممفي  الإفریقيالإقلیمالمنشاة على الإفریقیةالجنائیة 

في ولایتها و التي كانت أهدافها مشابهة للأهداف المحكمة الجنائیة عن الجرائم الداخلة 

تطویر جهازها القضائي و تجاوزها للصعوبات الدولیة و اعتمدت لتحقیق هدا العمل النبیل

.التي واجهتها المحكمة لتحقیق مرادها 

:الكلمات الدالة

المحكمة الجنائیة الدولیة،الإبادة الجماعیة،المحكمة الجنائیة الإفریقیة، جرائم ضد 

.الإنسانیة ، اختصاص 


